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 انــر وعرفـــــــشك
 

 
 فيق على قبوله الإشراف على هذهنتقدم بوافر الشكر إلى الدكتور المشرف قديري محمد تو 

 المذكرة رغم الأعباء الكثيرة، وعلى التوجيهات وصبره طيلة مدة إنجاز المذكرة.
كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء اللجنة الأفاضل المناقشة لقبول القراءة ومناقشة محتوى هذه 

 المذكرة.
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 مقدمة
لضرر فرضه القانون وذلك لتعويض ا المسؤولية التقصيرية هي التي تنشأ عن الإخلال بإلتزام

الذي ينشأ دون وجود علاقة عقدية بين المسؤول عن هذا الضرر وبين المضرور، ومثال ذلك 
 .1مسؤولية سائق السيارة التي يقودها بإهمال أو بدون حذر فيصيب إنسان أو يتلف مالا للغير

 :وتتجلى أهمية هذا الموضوع في.1
المدنية من بين أهم المواضيع في دراسة القانون على الإطلاق أنه يعتبر موضوع المسؤولية  _

ويكفي لتدليل على ذلك ملاحظة معرفة هذا الموضوع من دراسات فقهية كثيرة ومختلفة 
  ومتباينة

ولعل أكثر ما شد إنتباه الفقهاء هو الأساس القانون الذي تقوم عليه هذه المسؤولية فما تكاد  _
يظهر أساس جديد لها أو يعاد الرجوع إلى أساس كان قد هجر من تمر مرحلة من مراحل ألا و 

قبل وتعددت بذلك الدراسات وكثرت النظريات وتشعبت الآراء وشكل بذلك أساس المسؤولية 
لى يومنا إالمدنية مجالا خصبا لرسائل الماجستير والدكتوراه لحقبات زمنية طويلة ولا يزال كذلك 

 .2هذا
القسط الأوفر من الإهتمام رجال الفقه والقضاء والتشريع الوضعي فلم وأنه نال هذا الموضوع  _

يبالغ من قال أنها أضحت محور القانون المدني في عصرنا الحاضر فوضع الفقه في 
موضوعاتها مئات الكتب والمقالات والتعليقات وأصدر القضاء فيها آلاف الأحكام التي حفلت 

 .بها الموسوعات القضائية
 إختيارنا للموضوع ومن أسباب .2
موضوع المسؤولية التقصيرية هي ترجمة لواقع الحياة من منازعات وخصومات يومية بين  _

 .الأفراد و أحكام هذه المسؤولية تمثل الحلول القانونية لها
إن موضوع المسؤولية التقصيرية لفت إنتباهنا نظراً لتخصصنا في دراسة القانون الخاص _

 .بيقات المسؤولية المدنية مقياساً أساسياً المعمق ودراسة مقياس تط
_إن موضوع المسؤولية التقصيرية وتطورها هي مجال لجل التطورات التي مست المسؤولية 
المدنية، وكذلك التعديلات المستحدثة التي مست المسؤولية التقصيرية دون العقدية، وكذلك 

 معرفة المبدأ الذي إعتمده المشرع الجزائري.
                                                           

،الواقعة القانونية،)العمل الغير مشروع_شبه العقود_والقانون(،الجزء -مصادر الإلتزام-محمد الصبري السعدي،شرح القانون المدني الجزائري، _1 

 .24،ص 4002الثاني،سنة 

 .2،ص 4022،سنة مصطفى بوبكر،المسؤولية التقصيرية بين الخطأ والضرر في القانون المدني الجزائري،دار الجامعة الجديدة،د ن ط _2 
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ساس القانوني للمسؤولية التقصيرية هو محور القانون المدني ومجال خصب وموضوع الأ _
 .للدراسة والبحث

الإشكالية: قد إرتينا دراسة الموضوع في إطار إشكالية عامة وهي كيف تطور أساس  .3
المسؤولية التقصيرية؟ والبحث عما إذا كان الخطأ لا يزال أساسا صالحا للمسؤولية 

  .التقصيرية؟
تطور الإقتصادي والإجتماعي والصناعي الهائل الذي عرفه المجتمع الأوروبي إبتداءا وبعد ال

وأمام عجز فكرة الخطأ عن الإستجابة لعلاج كل الحالات المسؤولية  11من منتصف القرن 
تعرض على القضاء، وما هو مستقبل المسؤولية في ظل المستجدات الحديثة؟، وإلى أي حد 

  .اس الذي تقوم عليه هذه المسؤولية؟أثرت التعديلات في الأس
وتطلب الإجابة عن إشكالية البحث الرئيسية البحث في مجموعة إشكالات فرعية و هي 

 :كالآتي
هل هو على أساس الخطأ )النظرية الشخصية(؟، أو أن لها أساس قانوني آخر؟، وإذا كان  

مفترض؟، سواء إفتراضا أساسها الخطأ فما نوعه هل هو خطأ واجب الإثبات؟، أم أنه خطأ 
يقبل إثبات العكس أم لا يقبل إثبات العكس وما هو معنى الخطأ المفترض؟، أم أنه قائم على 
أساس الضرر؟، وأخيرا المسؤولية القائمة على أساس الضرر في مسؤولية المنتج عن منتجاته 

 .المعيبة؟
الوصفي مادام أن الموضوع ولقد إعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحليلي والمنهج  .4

يعتمد على الدراسة وشرح النصوص وتحليلها والوقوف عند معانيها لمعرفة ما إذا كانت 
مسؤولية تقصيرية ما زالت تقوم على أساس الخطأ والمبدأ الذي إعتمده القانون الجزائري 
لى فكرة إ والتركيز على حماية المتسبب في الضرر على مصلحة الضحية أم أن المبدأ قد تحول

الضرر كأساس للمسؤولية التقصيرية و منه بأن شخصا قد أصيب بضرر يجب أن يعوض 
ويجبر المسؤول وضرورة معاقبته ومعرفة موقف المشرع الجزائري في ظل التطورات الحديثة في 
هذا المجال، وإعتمدنا المنهج المقارن لأن موضوع دراستنا دراسة مقارنة إذ أن المشرع الجزائري 

إستمد جل أحكام القانون المدني من القانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي مما  قد
كان يحتم علينا في كثير من الأحيان الرجوع إلى هذين القانونين بعض المفاهيم والوقوف عند 
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بعض المعاني وهذا إضطررنا بدوره للرجوع إلى القضاء الفرنسي بإعتبار أنه القضاء الذي كان 
 .الفضل الكبير في بناء أحكام المسؤولية عن الأشياء بشكل يكاد يكون كاملا له
وفي ما يخص الدراسات السابقة التي تناولت موضوع تطور أساس المسؤولية التقصيرية  .5

نجد أن كل الباحثين تطرقوا لها من عدة جوانب ونذكر أطروحة الدكتوراه من إعداد الطالب 
ت موضوع التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ونوقشت في سنة عمر بن الزبير التي تناول

في كلية الحقوق السعيد حمدين جامعة الجزائر، الذي عالج التوجه الموضوعي في  2112
شهيدة قادة التي تناولت  المسؤولية التقصيرية وأطروحة الدكتوراه الدولة في القانون الخاص من

،وتطرقت 2115بكر بلقايد تلمسان كلية الحقوق، سنة  المسؤولية المدنية للمنتج، جامعة أبي
لى نطاق مسؤولية المنتج وإلى التوسع في نطاق الأضرار والمضرورين لحماية المستهلك الإ

والنظام القانوني لمسؤولية المنتج الخاصة  والأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق من 
وجه الموضوعي للمشرع الجزائري في المسؤولية إعداد الطالبة ثابت دنية التي عالجت يها الت

 ،2122المدنية سنة 
. وللإجابة عن هذه الأسئلة قسمنا البحث إلى فصلين تطرقنا في الفصل الأول الخطأ كأساس 6

للمسؤولية التقصيرية وإعتماد المشرع الجزائري لهذا المبدأ من خلال النصوص القانونية 
المعاني والمفاهيم التي جاء بها المشرع وما يقابلها في  والتعديلات المستحدثة والوقوف على

التشريعين الفرنسي والمصري وقسمنا الفصل الأول إلى مبحثين تطرقنا في المبحث الأول عن 
المسؤولية عن الفعل الشخصي التي أساسها الخطأ واجب الإثبات وفي المبحث الثاني تطرقنا 

لغير وفعل الشيء اما الفصل الثاني عالجنا فيه الى الخط المفترض في المسؤولية عن فعل ا
المسؤولية الموضوعية التي تقوم على الضرر والضرر فقط من خلال النظريات نظريه تحمل 

التبعة والمخاطر ومدى إعتماد المشرع لهذا المبدأ في ظل المستجدات الحديثة والتعديلات 
 بحثين تناولنا في المبحث الاولالمستحدثة التي مست المسؤولية وقسمنا هذا الفصل الى م

مفهوم المسؤولية الموضوعية واسسها في المطلب الاول اما المطلب الثاني طرقنا الى احكامها 
والمبحث الثاني درسنا المسؤولية المستحدثة للمنتج وتطرقنا في مطلبين لدراسة نطاقها ونظامها 

 ا مسؤولية خاصة.القانوني وأنه
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 الخطأ كأساس للمسؤولية التقصيريةالفصل الأول: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تتناسب مع أهمية  )ق.م  141-124أورد القانون المدني الجزائري عددا من النصوص ) م 
المشرع في هذه المواد العيوب التي كانت تشوب نصوص قد عالج و المسؤولية التقصيرية. 

كما تأثر في هذا الخصوص بما التقنين الفرنسي القديم، كما إستحدث فيها أحكاما جديدة، 
 إنتهى إليه قضاة المحاكم الفرنسية من إفتراض الخطأ في حالات معينة.



12 
 

من هنا، ظل المشرع الجزائري متمسكا بالأصل في تأسيس المسؤولية التقصيرية على أساس و 
-124فجعل الخطأ واجب الإثبات في مسؤولية الشخص  عن أفعاله الشخصية )م الخطأ. 

، )ق.م  132-134جعل الخطأ مفترضا في المسؤولية عن عمل الغير ) مو  ،) مق. 133
 1.)ق.م  141-131المسؤولية الناشئة عن الأشياء ) مو أ

مدني هذا اللبس فقط، بل تشترط صراحة خطأ  124لم ترفع الصياغة الحالية لنص المادة 
، التي 1312أكدت أيضا تأثر المشرع العميق بالقانون المدني الفرنسي، لاسيما المادة و الفاعل، 

قد و  قوامها الخطأ الشخصي.و كرست التصور الشخصي للمسؤولية المدنية عن الفعل الشخصي 
ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك، فبدل لفظ "المرء" استعمل عبارة "الشخص" لكون المسؤولية 

ة على الإنسان، أي الشخص الطبيعي، فهي تعني كذلك الشخص الشخصية ليست قاصر 
نذكر في هذا الشأن أيضا أنه لا جدل اليوم في إمكانية مساءلة الأشخاص و الإعتباري. 

مدني، فليس هناك ما يمنع من إسناد خطأ شخصي لهؤلاء  124الإعتبارية على أساس المادة 
  .2الأشخاص

الشخصي دون سواه، غير أن هناك بعض الظروف يُسأل عن فعله  الأصل في الإنسان أن
المسؤولية  أن أساسو التي تبرر مُساءلته عن أفعال غيره بصفة إستثنائية في بعض الأحوال. 

لعمل الخطأ يتطلب إثباته في المسؤولية عن او فكرة الخطأ،  والتقصيرية في القانون الجزائري ه
الشخصي، على حين أنه يفترض وقوعه في المسؤولية عن عمل الغير في المسؤولية عن 

التطرق إلى أساس تطور المسؤولية عن الفعل سنحاول من خلال الفصل الأول و الأشياء. 
نا يبقى لو شرع، إذا ثبت لنا أنها تقوم على الخطأ، حسب ما يشير إلى ذلك المو الشخصي 

عن و التساؤل عن نوع هذا الخطأ الذي تقوم عليه في المسؤولية عن الأفعال الشخصية 
خطأ واجب الإثبات، أم خطأ مفترض؟. و عن فعل الأشياء؟. هل هو المسؤولية عن فعل الغير 

                                                           

-مشروعالواقعة القانونية )الفعل غير ال ، لجزءالثانيالنظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ا ، بلحاج العربي_ 1 
 56ص، الجزائر-بن عكنون -ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية ، 1111طبعة  ، القانون)و -الإثراء بلا سبب

 .56 ص، 2115لتزامات الفعل المستحق للتعويض،موفم للنشر،الجزائر،الطبعة الثالثة،سنة الإ، _علي فيلالي2 
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اض بسيط إفتر و إذا ثبت لنا أن بعضها يقوم على خطأ مفترض، وجب التساؤل هل الإفتراض هو 
 .1ثبات العكس، أم أنه إفتراض لا يقبل إثبات العكسيقبل إ

ول سندرس في المبحث الأو سنتناول البحث في الفصل الأول المسؤولية عن فعل الأشخاص، و 
في المبحث الثاني الخطأ و الخطا واجب الإثبات كأساس للمسؤولية عن الأفعال الشخصية، 

 .عن أفعال الشيئو المفترض كأساس عن أفعال الغير 
 المبحث الأول: الخطأ واجب الإثبات "المسؤولية عن الفعل الشخصي"

الشخصي مسؤولية الشخص عن الفعل الذي يصدر منه نفسه،  عمليقصد بالمسؤولية عن ال
هي كما قدمنا، المبدأ العام في و تدخل شيء  مستقل عنه. و دون وساطة شخص آخر، أ

لمسؤولية تتحقق بمناسبة العمل الشخصي، ذلك أن القاعدة العامة في ا المسؤولية التقصيرية،
في عبارة أخرى، تلك التي تترتب عن فعل يصدر عمن أحدث الضرر متضمنا تدخله مباشرة و أ

 2في أحداثه.
، أي عن عمل المسؤولية عن الأعمال الشخصية" مسؤولية تقوم على خطأ واجب الإثبات

شخصي يصدر من المسؤول نفسه، هي مسؤولية تقوم على خطأ واجب الإثبات. فالخطأ هنا 
ية هذه هي القاعدة العامة في المسؤولو غير مفروض، بل يكلف الدائن إثباته في جانب المدين. 

التقصيرية، لم ينحرف القانون عنها إلى مسؤولية تقوم على خطأ مفروض إلا في حالات معينة 
 3."حصرتها النصوص

 ذهه أركان الذي نخصصه لبحث المبحث الأولالمسؤولية عن العمل الشخصي في  درسسنو 
 .المسؤولية

                                                           

ت من أشغال مختارا ،مسطرة إجرائية، الخطأ المفترض كأساس للمسؤولية التقصيرية في التشريع الجزائري ، ،اعماره_صالح 1 
 ، 22 ص، 2121 ،الجزء الأول،الملتقى الوطني حول: مستقبل المسؤولية المدنية

 ، 51ص، المرجع السابق ، يبلحاج العرب-2
ار إحياء د، مصادر الإلتزام، نظرية الإلتزام بوجه عام، ، الجزء الأولالوسيط في شرح القانون المدني، عبدالرزاق السنهوري 3 

 225ص، بيروت لبنان، التراث العربي
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غير يسبب ضررا للو  شخص بخطئه،أيا كان، يرتكبه ال فعلكل » ق.م بأنه  124تنص المادة 
 «.بالتعويض يلزم من كان سببا في حدوثه 

يتبين من هذا النص أن المسؤواية عن العمل الشخصي هي تلك التي تترتب على عمل و 
هي: و أن المسؤولية التقصيرية، كالمسؤولية العقدية، أركانها ثلاثة و يصدر من المسؤول نفسه. 

 الخطأ  وعلاقة السببية بينهما. كما يتضح لنا بأن أساس هذه المسؤولية هو الضرر و الخطأ 
، بل يكون على المضرور بمعنى أنه لا يفترض الخطأ في جانب المسؤولالواجب الإثبات 

الخطأ و إثبات هذا الخطأ، كما عليه إثبات باقي أركان هذه المسؤولية. فلا مسؤولية بغير خطأ، 
 غير مفترض بل يجب إثباته.

 وسنتناول فيما يلي الأركان الثلاثة للمسؤولية التقصيرية في ثلاثة مطالب متتالية.

 الأول: الخطأ لمطلبا
 لخطأ تطبيقات مختلفة لفكرة او نحدد أولا فكرة الخطأ الذي يوجب المسؤولية ثم تحديد عناصره 

 : تحديد فكرة الخطأالفرع الأول
، فالبعض عرفه بأنه عمل ضار إختلف الفقه حول تحديد فكرة الخطأو لقد تضاربت الآراء 

قانوني سابق، كما قيل أنه إعتداء على حق،  البعض قال أنه إخلال بإلتزامو مخالف للقانون، 
والبعض يرى أنه الإخلال بالثقة المشروعة وقيل أيضا إنه إنتهاك لحرمة حق لا يستطيع من 

 .1بحق مماثل، كما قيل إنه إخلال بواجبو إنتهك حرمته أن يعارضه بحق أقوى أ
زاق ال الفقيه عبد الر التي هي أربعة آراء حسب ما قو سنتعرض من هذه الآراء الأكثر شيوعا و 

العمل الضار غير المشروع، أي العمل و إن الخطأ ه لدى الفقه يقول السنهوري، فالرأي الشائع
الإخلال و يعرف الخطأ بأنه ه قال به الأستاذ بلانيولالرأي الثاني و الضار المخالف للقانون، 

أرجع الفقيه بلانيول هذه الإلتزامات إلى أربعة أنواع: الإمتناع عن العنف، و بالإلتزام سابق، 
اليقظة في تأدية و مهارة،  والإحجام عن عمل لم تهيأ له الأسباب من قوة أو الكف عن الغش، و 

                                                           

العمل  ،المسؤولية التقصيرية، الكتاب الثاني، الجزائري القانون المدني ، النظرية العامة للإلتزامات، _محمد صبري السعدي1 
 ، 32ص ، دار الكتاب الحديث، القانون ، النافع



15 
 

خطأ أنه قام بتقسيم أنواع ال ما يؤخذ على هذا التعريفو الأشياء، و واجب الرقابة على الأشخاص 
 ه.ليس تعريفاً لو 
إيمانويل ليفي الذي يرى الخطأ بأنه إخلال بالثقة المشروعة، فهي ثقة  الرأي الثالث للفقيهو 

ن نُقدم ثقتنا في أنفسنا من أو مزدوجة: فالغير مسؤولون إتجاهنا في حدود ما لدينا من ثقة فيهم، 
 ايقول الأستاذ السنهوري في تفسير هذو على التصرف دون أن نكون مسؤولون تجاه الغير، 

لا و الإقدام يشق لنفسه طريقا وسطا يساير ثقته بنفسه، و التعريف، أن الشخص بين الإحجام 
لشخص الذي يعصم الا يتضمن ضابطاً يبين هذا الطريق الوسط و يتعارض مع ثقة الناس به. 

 1سلكه. ومن الخطأ إذا ه
نصرين الخطأ عل ع التالي: يقومو الرأي الرابع نجده بما يعرف الفقيه "ديموج" الخطأ على النحو 

ة الآخر شخصي، فأما بالنسبو مستقر عليه في القضاء، أحدهما مادي، و أساسيين، طبقا لما ه
دراك بهذا الإو فهأما بالنسبة للعنصر الشخصي و الإعتداء على حق الغير، و للعنصر المادي، فه

حقق أما أن يقصد من ورائه أنه يجب أن يتو ه فالخطأ عنده إذن الإعتداء على حق الغير
أنه يعود إلى التعريف المنتقد للخطأ الذي يرى بأنه  وشرط مستقل عن الخطأ ، أ وهو ضرر، 

يبقى فوق ذلك أن نعرف ما هيالحالات التي يتحقق فيها المساس بحق و "عمل غير مشروع" 
 2الإعتداءعلى حق يدرك المعتدي فيه جانب هذا الإعتداء.و الغير، 

الانحراف عن سلوك الرجل المعتاد مع إدراك و والقضاء هالتعريف الذى استقر عليه الفقه 
الإخلال بالتزام قانوني لعدم الإضرار بالغير من شخص مميز و الشخص لذلك. وبمعنى آخر ه

الالتزام غيره حتى لايضر به و و إذ يجب على الشخص أن يلتزم الحيطة والتبصر في سلوكه نح
 3هنا التزام ببذل عناية.

من حيث أنه قد يؤدي إلى الإجحاف بمن ينسب إليه الخطأ، لما يقاس  قد أنتقد هذا المعيارو 
هذه  كأننا فيو أشد منه ذكاءاً، و سلوكه بسلوك الرجل العادي الذي قد يكون أكثر منه فطنة، 

                                                           

 .221ص ، المرجع السابق، عبد الرزاق السنهوري -1 
 .42ص المرجع السابق،، مصطفى بوبكر-2 
 33-32ص، السابق المرجع، القانون المدني الجزائري ، النظرية العامة للإلتزامات، صبري السعديمحمد -3 
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أمر و هو أفطن مما جبل عليه، و الحالة نطلب من الشخص أن يكون أذكى مما خلق عليه، 
يرى  أن هناك من الفقهاء منو لو فيه تحميل لهذا الشخص أكثر مما يطيق، و متعذر بالنسبة له 

 .1هي حث الناس على تحسين سلوكهمو بأن فيه ميزة هامة 
ولية المسؤ و بالرجوع إلى نصوص القانون المدني فيما وضعه من أحكام المسؤولية العقدية، و 

فة عامة، المسؤولية المدنية بصالتقصيرية يتضح لنا بأنه يجعل الخطأ الأساس الذي تقوم عليه 
الإخلال بإلتزام قانوني كما أن الخطأ في المسؤولية العقدية و فالخطأ في المسؤولية التقصيرية ه

انوني ، أما الإلتزام القالإخلال بإلتزام عقدي الذي يُعد الإخلال به خطأ في المسؤولية العقديةو ه
ه أن يصطنع الشخص في سلوكو هو ، يةالذي يعتبر الإخلال به خطأ في المسؤولية التقصير 

كان له القدرة على التمييز، و اليقظة حتى لا يضر بالغير، فإذا إنحرف عن السلوك الواجب 
أ من ثَم يقوم الخطو بحيث يدرك أنه قد إنحرف، كان هذا الإنحراف خطأ يستوجب المسؤولية، 

ي الركن الآخر معنو و  التعدي،و هو في المسؤولية التقصيرية على ركنين: الركن الأول مادي 
 الإدراكو هو 

 عنصرا الخطأ: الثاني مطلبال
ى القدرة علو الإنحراف في سلوك الشخص عن سلوك الرجل العادي و الخطأ كما ذكرنا سابقا ه

الذي عليه فإن الخطأ يقوم على عنصرين هامين: عنصر مادي و  ،إدراكه لهذا الإنحراف
 ي:ما سنتطرق له تباعا فيما يلو هو التمييز، و الإدراك و هو الآخر معنوي و التعدي، و الإنحراف أو ه

 الركن الماديالفرع الأول: 
يضر و هذا يكون بأن ينحرف الشخص في سلوكه و إخلال بإلتزام قانوني، و قدمنا أن الخطأ ه

 بذلك يتجقق التعدي.و بالغير 
كما قد  في هذه الحالة يشكل الإنحراف عن السلوك جريمة مدنيةو التعدي قد يكون عن عمد، و 

 .2ةيسمى في هذه الحالة شبه الجريمة المدنيو تقصير، و يكون عن إهمال 

                                                           
 ، 54ص، المرجع السابق، مصطفى بوبكر-1
 ، 33ص ، المرجع السابق، _محمد صبري السعدي2 
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 المعيار الموضوعيو القضاء على أن المعيار الصحيح لقياس التعدي هو إتفق رجال الفقه 
الذي ينطوي على تسليم جزئي بقيام المسؤولية على تحمل التبعة، إذ يفترض في  المادي وأ

الفطنة، كال جل العادي الذي عرفه القانون برب و الناس جميعا أن يبلغوا درجة من اليقظة 
 1الأسرة العادي

 الأخذ بالمعيار الشخصي يُنظر فيه إلى الإنحراف بالنسبة إلى الشخص الذي وقع منه،و 
إذا و هة الذاتية، فإذا كان الشخص شديد الحرص فإن أقل إنحراف منه يعتبر تعدياً، أي من الوج

        كان شخصا مهملًا فلا بد أن يكون إنحرافه على درجة كبيرة من الجسامة حتى يعتبر تعدياً.
 رادالنفسية لمن يو الأخذ بالمعيار الموضوعي ينظر فيه إلى أن تستبعد الظروف الذاتية و 

تجربة بما يرافق ذلك من قلة الو كبيراً، و ما إذا كان صغيراً أو كه، فلا ينظر إلى سنه تقدير سلو 
غير ذلك من الظروف الداخلية، ويكون الشخص العادي مجرداً من الظروف الداخلية الخاصة و 

   بشخص المعتدي دون الظروف الخارجية العامة، فلا يقارن مثلًا سلوك الصغير، بسلوك صغير
          2لا سلوك مريض بسلوك مريض آخر.و لا سلوك إمرأة بسلوك إمرأة أخرى، و آخر، 

أما الأستاذ "سليمان مرقس" إتجه وجهة مخالفة لما قال به الفقهاء، فبعد أن إنتقد محاولة 
القول و ظرف الحالة الإجتماعية، و الجنس و "الأستاذعبد الرزاق السنهوري" بإستبعاد ظرف السن، 

 لا يمكنو ا طبقات يجرد من كل منها شخص عادي يكون معيار للمقارنة، بوجوب بإعتباره
الأخذ بهذا المعيار على إطلاقه بل يجب ألا تستبعد هذه الظروف إذا كانت مما يُختص به 

هؤلاء من أعمال، فإذا سلّمنا بهذا ألا يكون مؤادها العودة إلى الأخذ بالمقياس الشخصي 
 3الذاتي.و أ

                                                           

 66ص ، المرجع السابق، _بلحاج العربي1 
 55ص  ، المرجع السابق، مصطفى بوبكر2 
-ارنةدراسة مق-الجزائري و عناصر المسؤولية عن الفعل الضار في القانون المدني الأردني ، _مصطفى عبد القادر حليلو3 

تكمالا قدمت هذه الرسالة إس، السياسةو الحقوق و قسم الدراسات العليا لعلوم الشريعة ، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية
 ، 24ص ، 1111سنة ، لمتطلبات درجة الماجستير
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في هذا الصدد يستشهد الفقيهان "مازو" والفقيه "أوندري تونك" بحكم أورده الفقيه "ليقال" و  «
أن صبي قد أصاب زملائه عند إرتمائه  1111مارس  6صادر عن القضاء الألماني بتاريخ 

ضت قو في حمام السباحة، فقامت محكمة الإستئناف بتحيا هذا الصبي المسؤولية عن ذلك، 
يس سلوك لو سلوك الإنسان البالغ، و جب أن يقاس عليه سلوك هذا الصبي، هبأن السلوك الذي ي

إن كان من الواضح أن المادة و قالت أنه و صبي مثله فقامت محكمة "أومبير" بإلغاء هذا الحكم 
من دون أن يخرق هذا المعيار و المجرد غير أنه، و من القانون قذ أخذت بالمعيار العام  226

 . 1» الظروف أن يأخذ بعين الإعتبار للفصل في مسألة الإهمالحسب و فإن صغر السن يمكن 
الأساس في قياس التعدي بمعيار مجرد بعيدا عن و بالتالي إن المعيار الموضوعي المجرد هو 

كل ظرف خارجي آخر لا يُمت إلى إرادة المسؤول بصلة، فهنا و الظروف الشخصية للمتعدي، 
يُنظر إلى المألوف من سلوك الشخص العادي الذي يُقاس به من نُسب إليه سلوك التعدي، 

هذا نفس المعيار الذي يأخذ به المشرع الجزائري في و هذا معناه أن السلوك يقدر تقديراً مجرداً، و 
 2الخطأ العقدي في الإلتزام ببذل عناية. الذي يُقاس بهو كثير من أحكامه، فه

 3أنه سهل التطبيق.و لا شك إذا في أن القضاء سيعتمد على المعيار الموضوعي خاصة و 
 "الإدراك" الركن المعنوي الفرع الثاني: 

 التمييز ضروري لقيام المسؤوليةأولا: 
منه  يكون من وقعتلا يكفي العنصر المادي الموضوعي وحده لقيام الخطأ بل يجب لقيامه أن 

أعمال التعدي مدركا لها بإعتبار أنّه قام بمثل هذا الفعل بمحض إرادته لكونه يتمتّع بحرية 
قد إختار و مميزاً، و مقتضى الركن المعنوي أن يكون المسؤول عن الضرر مدركا و  4الإختيار.

                                                           

 ، 56ص ، نفسهالمرجع ، _مصطفى بوبكر1 
 62-66ص ، المرجع السابق، _بلحاج العربي2 
مذكرة مقدمة ضمن ، -دراسة مقارنة-أحكام الخطأ في المسؤولية المدنية وفقا للقانون المدني الجزائري ، _نقماري حفيظة3 

لحميد بن جامعة عبد ا، العلوم السياسيةو كلية الحقوق ، متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون أساسي خاص
 21ص  ،2116-2115سنة ، -مستغانم-باديس

 21ص ، المرجع السابق، _نقماري حغيظة4 
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ولية إذا كان من هنا فليس ثمة مسؤ و رعونة، و على الأقل عن إهمال و الإضرار بالغير عمداً، أ
 1محدث الضرر عديم التمييز.

من القانون المدني  164هذا ما ذهب إليه المشرع المصري في المادة و لا مسؤولية دون تمييز 
من القانون المدني الجزائري التي تنص على: " لا يُسأل  125تقابلها المادة و المصري، 

مميزاً  عدم حيطته إلّا إذا كانو منه أبإهمال و إمتناعه أو المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أ
."2 
م.ج أن الإرادة التشريعية قد ربطت أهلية المسؤولية التقصيرية  125يتضح من المادة و  «

ن طبقا للقانون المدني الجزائري مو من ثم فلا مسؤولية على الصبي غير المميز، و بالتمييز، 
ه كذلك حال من فقد إدراكو جز عليهما لم يُحو لو المعتوه و كذلك المجنون و دون الثالثة عشر، و ه

لا يشترط أو ذلك لمدة غيابه عن الوعي، و تنويم مغناطيسي و سكر، أو بسبب عارض كمرض أ
ؤولية عالم به، ففي هذه الحالة لا تنتفي المسو هو مخدراً و يكون ذلك بإختياره كمن يتعاطى مسكراً أ

   » 3كالعلاج مثلًا.عن الفاعل إلا إذا أثبت أنه كان مضطراً لذلك لسبب مشروع 
 مسؤولية عديم التمييزثانيا: 

من القانون المدني الجزائري قبل إلغائها  125لقد نص المشرع في الفقرة الثانية من المادة 
لم يكن هناك من و بقولها " غير أنه إذا وقع الضرر من شخص غير مميز  15-11بالقانون 

تعذّر الحصول على تعويض من المسؤول، جاز للقاضي أن يحكم على من و مسئول عنه أو ه
ما يُلاحظ من نص المادة و وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصومة ". 

ذلك إذا لم و  ،أنه يمكن للقاضي أن يحكم على عديم التمييز بتعويض الضرر الذي أحدثه للغير
ما و ، إنما الضررو أساس المسؤولية ليس الخطأ  فإنبذلك و مسؤول عنه، و يكن هناك من ه

إقدام المشرع الجزائري على إلغاء مسؤولية عديم التمييز، بإلغائه الفقرة و يجدر الإشارة إليه ه

                                                           

 16ص ، المرجع السابق، _ مصطفى عبد القادر حليلو1 
 21ص ، نفسهالمرجع ، يظةف_ نقماري ح2 
قصيرية المسؤولية الن، -مصادر الإلتزام-النظرية العامة للإلتزامات، الواضح في شرح القانون المدني، _مجمد صبري السعدي3 
 ، 41ص ، الجزائر، عين مليلة، دار الهدى، دراسة مقارنة في القوانين العربية، للتعويضالفعل المستحق و 
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قد خالف المشرع بهذا و المشار إليه سابقاً،  15-11بموجب القانون  125الثانية من المادة 
ما عن الإجتهاد بالبحث له دائو ، يب مصلحة المضرورالعام للتشريعات الحديثة من تغلالإتجاه 

 1وسيلة تضمن له الحصول على تعويض لجبر ضرره.
راح إلى القول بأنه مادام مسلما بتقدير العنصر النفسي  فإن  موضوعياً، تقديراً فقد ذهب كثرة الشُّ

يجعلها أقرب أن تكون مسؤولية مادية لا محل للتمسك فيها و ذلك يُنائي أن تكون الشخصية، 
رتبوا على ذلك إمكان تحقق مسؤولية عديمي التمييز بمجرد توافر و بالعنصر النفسي للخطأ، 

 2العنصر المادي للخطأ فقط.
بذلك يكون المشرع قد مكّن الإتجاه الشخصي في المسؤولية عن الأفعال الشخصية الذي و  «

الموضوعي ، الذي يقيمها  وعلى أساس الخطأ، على حساب الإتجاه المادي أيقيم المسؤولية 
مسلك للمشرع ضد الإتجاه الحديث في المسؤولية  وهو تحمل التبعة.  وعلى أساس الضرر، أ
إقامتها و ، الخطأ وهو تخليصها من أساسها التقليدي  ويوما بعد يوم نح والتقصيرية، الذي ينح

الذي تعرفه الإقتصادي و الضرر بما يتماشى مع التطور الصناعي و هو على أساس جديد 
  » 3ةالمجتمعات الحديث

حسب  رأي الدكتور علي فيلالي في كتابه "الإلتزامات الفعل المستحق التعويض" أنّ المشرع و 
ق.م حيث تجنب كل تحريف للمبادئ  125الجزائري قد وُفِّق في إلغائه للفقرة الثانية من المادة 

يتبين أيضا من إعتماده هذا الحل أن المشرع و إستقرّ عليها نظام المسؤولية المدنية، التي 
ق.م فرنسي كل من أحدث  411/2المادة الجزائري لم يتبع المشرع الفرنسي الذي يلزم بمقتضى 

 4تحت اضطراب عقلي بتعويض الضرر الذي تسبّب فيه.و هو ضررا للغير، 

                                                           
 ، 61ص ، المرجع السابق، _مصطفى بوبكر1
تنسيق و جمع ، غيرها من موضوعات القانون المدنيو  تعليقات على الأحكام في المسؤولية المدنيةو بحوث ، _سليمان مرقس2 

 ، 1ص ، هدى النمير
 ، 61ص ، نفسه المرجع ، بوبكر ى_مصطف3 
 ، 21ص ، المرجع السابق، _نقماري حفيظة4 
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 الخطأ: التطبيقات المختلفة لفكرة ثالثا
 لتعسف في إستعمال الحق:ا/1

من المسلم في الوقت الحاضر أن الحقوق ليست مطلقة، بمعنى أن القانون يعترف بالحقوق 
ك لذلو للجماعة بصفة عامة، و يحميها نظراً لما يترتب على وجود ما من فوائد لأصحابها و 

يتعين على صاحب الحق في إستعماله لحقه أن يسلك سلوك الشخص المعتاد حتى لا يضر 
 الغرض الذي من أجله أقر القانون و الشخص المعتاد يستعمل حقه لتحقيق الفائدة أو بالغير، 

التالي بو لذلك يعتبر صاحب الحق منحرفا عن سلوك الشخص المعتاد، و حماه و وجود هذا الحق 
تعمل حقه لتحقيق غرض آخر غير الغرض الذي شرع القانون الحق من أجله، مخطئاً إذا إس

               .1كان غرضه من الإستعمال غير مشروعو أ
ه "حيث أن الذي جاء فيو فعلى سبيل المثال قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، القسم الثالث } 

تنص على و من القانون المدني التي هي واضحة  611قضاة المجلس طبقوا مقتضيات المادة 
أنّه غير مسموح للمالك أن يستعمل حقه في الملكية بصفة تعسفية إضراراً بملكية جاره ....." 

}2. 
ة العربية الحديثة خاصلقد أخذت الإرادة التشريعية الجزئرية بنظرية التعسف اسوة بالتقنينات 

 ه ) يعتبر إستعمالمن التقنين المدني اذ تقضى بأن 41ونصت على هذه النظرية في المادة 
 الآتية:الحق( تعسفا في الأحوال 

إذا وقع بقصد الإضرار بالغير. إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى 
 .3ول على فائدة غير مشروعةالضرر الناشئ للغير. إذا كان الغرض منه الحص

 »أحكام عامة « أثار هذا النص الذي ورد في الكتاب الأول من القانون المدني المعنون لقد و 
 بعض

                                                           

سنة  ،دار النهضة العربية، جامعة المنصورة، كلية الحقوق ، -مصادر الإلتزام-دروس في نظرية الإلتزام، _دكتور محمد شنب1 
 ، 341ص ، 1126-1122

 ، 26ص ، نفسه المرجع، _نقماري حفيظة2 
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أ، لاسيما عنصر الخطو التعسف في إستعمال الحق بالمسؤولية المدنية، التساؤل حول علاقة 
حيث يرى بعض الفقه أنه لا يوجد علاقة بين الأمرين في حين يرى البعض الآخر أن علاقة 

التعسف في إستعمال الحق بالمسؤولية المدنية هي علاقة طبيعية حيث يتمثل جزاء التعسف في 
سف ما تعإستعمال الحق في التعويض الذي يعتبر جوهر المسؤولية المدنية، كما أن حالات ال

الحل الذي إهتدى إليه المشرع من خلال القانون رقم و هذا هو هي إلا صور من صور الخطأ. 
تم تعويضها بمادة جديدة تحت رقم و ، 41، حيث ألغيت المادة المعدل للقانون المدني 15-11

إذا -: "يشكل الإستعمال التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات الآتية: مكرر التي تنص 124
 إذا كان يرمي إلى الحصول على -بقصد الإضرار بالغير، وقع

ائدة غير الحصول على فو إذا كان الغرض منه ه -فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير،
     .1مشروعة "

ق من تطبيقات التعسف تطبي أما بالنسبة للمشرع الجزائري، الواضح أنه تبنى الإتجاه الذي يعتبر
ألحق هذه النظرية بباب المسؤولية عن  2115في تعديله للقانون المدني في الخطأ، خاصة أنه 

من الق.الم.الج،  41إلغائه لنص المادة و مكرر  124الأفعال الشخصية بإستحداثه لنص المادة 
ما يدل على توجه المشرع الجزائري إلى هذا الإتجاه ليس فقط من الناحية الشكلية بتنظيم هذه و 

نص و هو إنّما من الناحية الموضوعية كذلك، و المتعلقة بالخطأ،  124المادة  الفكرة مباشرة بعد
إعتبر  « هذا التعديل بالتالي، »الإستعمال التعسفي للحق خطأ..  يشكل « مكرر: 124المادة 

لا فائدة من الحالات التي أوردها المشرع في و التعسف خطأ مثله مثل أي آخر يقيم المسؤولية. 
    .2» أما دام أن التعسف أصبح خطمكرّر  124المادة 

                                                           

 ، 66-65ص ، المرجع السابق ،_علي فيلالي1 
، ي الحقوق مذكرة لنيل شهادة الماستر ف، التعسف في إستعمال الحق في التشريع الجزائري ، بوكموش نيسات، _بومنير وهيبة2 

قسم ، العلوم السياسيةو كلية الحقوق ، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، تخصصالقانون الخاص الشامل، شعبة القانون الخاص
 21-11ص، 2112/2113سنة ، القانون الخاص
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تبار خطأ عمدي بإعو إن التعسف في إستعمال الحق بقصد الإضرار بالغير يعتبر خطأ، بل ه
هذا المعيار و ، 1الإضرار بالغيرو أن القصد الوحيد الذي انصرفت إليه نية صاحب هذا الحق ه

الإجتهاد القضائي الفرنسيين حيث كانا يعتبران أن الرغبة الشريرة أي نية و أخذ به كذلك الفقه 
در في حكمها الشهير الصاكولومار"  محكمة "ما توصلت إليه و هو الخداع بسبب شهوة خبيثة، 

حينما أدانت مالكاً أقام فوق سطح منزله مدخنة لحجب النور عن جاره  1155ماي  2بتاريخ 
أي حق آخر لإستيفاء مصلحة حقيقية و إستعمال حق الملكية، أبناءاً على وجوب تقييد 

 2الشهوات الخبيثة.و مشروعية، لا لمجرد الإستجابة للرغبات الشريرة 
 )المبحث الثاني: الخطأ المفترض ) المسؤولية عن فعل الغير والمسؤولية عن فعل الشيء

على الخطأ واجب الإثبات: فيما سبق بسطنا قواعد  المسؤولية تقوم على الخطأ المفترض لا
المسؤولية النقصرية بوجه عام. وجرينا فيما قدمناه على ان الخطأ الذي تقوم عليه المسؤولية 

المضرور. وننتقل الأن الى حالات خاصة في و خطأ واجب الإثبات، المدعي المسؤولية وهو ه
 على الخطأ واجب اإلثبات وقد توخى فترض لاالمسؤولية يجمعها انها تقوم كلها على الخطأ الم

بء ح عن عاتقه عاالمشرع فيها أن يسهل على المضرور التعويض عما اصابه من الضرر فأز 
 .3إثبات الخطأ

لقد وقع جدل فقهي كبير بين العديد من الفقهاء في تعريفهم للخطأ، غـير أن أهـم التعريفـات التي  
 هتعريف الفقي ،تهـابمضـمونها ودلالا الالفـاظ المختلفـة بشـكلها لاتبناها الفقه مـع اسـتخدام بعـض 

"إخـلال بـالتزام ســابق" ، وفي مواجهـة صـعوبة هـذه االتزامـات تم تـأطير هــذه  بلانيـول للخطـأ بأنـه:
لتزامات ضمن أربعة أوجه عامة هي: الإمتناع عن العنف، والكف عن الغش، والإحجام عـن لإا

 .4الأشخاصو الأشياء أو مهارة، واليقظة في تأدية واجب الرقابة او تتهيأ له الأسباب من قوة أعمـل لم 
الاصل أن المسـؤولية التقصـيرية عـن الخطـأ الشخصـي تقـوم علـى أسـاس خطـأ واجـب الاثبـات،  
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فعـل أيً كان  " كـل مـن القـانون المـدني بقولهـا: 124وذلك مـا نـص عليـه المشـرع بموجـب المـادة 
انه  إلا ،"يرتكبة الشخص بخطئه، ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سبب في حدوثـه بـالتعويض

اسـتثناء وفي بعـض الأحيـان تقـوم المسـؤولية التقصـيرية لكـن ليسـت علـى أسـاس الخطـأ واجـب 
 ية عـن أفعـالالأثبـات، بـل علـى أساس خطأ مفترض غير واجب الأثبـات، وذلـك في المسـؤول

الحـال  والغـير والمسـؤولية الناشـئة عـن الأشياء، وقد يكون هذا الخطأ قابل لإثبات العكس كما هـ
مسـؤولية الحـال في الو في المسـؤولية عـن فعـل الغـير، وقـد يكـون غـير قـابل لإثبـات العكس كما هـ

طرق له ما سنت ووه ولية عن تهدم البناء،لأشـياء الحيـة وغـير الحيـة، وكذلك المسؤ االناشـئة عـن 
 .1تباع

 ول: المسؤولية عن فعل الغيرلأ المطلب ا
تتميز المسؤولية عن عمل الغير بجواز رجوع المضرور بالتعويض على شخص آخر غير مرتكب 

-لذا يقال أن هذا الشخص يسأل عن عمل غيره، إلا أن هذا الإصطلاح و العمل الضار، 
إن كان يصدق على مسؤولية وو ليس صحيحا على إطلاقه، فه -الغير المسؤولية عن عملو وه

رر، في إحداث الضلم يقع منه أي خطأ يتداخل و لو المتبوع عن عمل التابع، لأن التابع يسأل 
إهماله  إفتراضو لايصدق على مسؤولية متولي الرقابة، لأن أساس الرجوع على هذا الأخير هو فه

 لذاو تحت الرقابة في إحداث الضرر، و تداخل مع خطأ من هأن هذا الإهمال قد و في الرقابة، 
 .2تكون مسؤولية متولي الرقابة في الحقيقة مسؤولية شخصية

ة عن المكلف بالرقابمن خلال مسؤولية  لقد تناول المشرع المسؤولية الناشئة عن فعل الغير   
لضار من المتبوع عن فعل تابعه امسؤولية و الأفعال الضارة التي يؤتيها الخاضع للرقابة من جهة 

يكون الشخص مسؤول عن عمل الغير في حالتان هي حالة متولي الرقابة وحالة  3جهة أخرى 
  المتبوع عن اعمال تابعه.

                                                           

المتضمن  2702/07/42المؤرخ في  02-25/المعدل والمتمم لألمر رقم  02/21/4000/المؤرخ في  0002القانون رقم  _1 

 4000/02/2الصادرة بتاريخ  12القانون المدني،  ج،  ر العدد 

 ،الإسكندريةالأزارطة ، دار الجامعة الجديدة للنشر، -مصادر الإلتزام-الموجز في النظرية العامة للإلتزام، _أنور سلطان2 
 ، 311ص ، 2115

 ، 14ص ، المرجع السابق، _علي فيلالي3 
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 الفرع الأول: مسؤولية متولي رقابة
قبـل ي تراضاً مدني جزائري، وهي مسؤولية مفترضة اف 134 دتها المادةمسؤولية متولي الرقابة حد 

إثبات عكسه، فهي مسؤولية وسط بين المسؤولية الشخصية الـتي ينبغـي للمضـرور فيهـا أن يثبـت 
يقبـل  لاخطـأ في جانب المسؤول، وبين مسؤولية الحارس التي هي مسـؤولية مفترضـة افتراضـا 

لجزائري عن اجنبي، ويختلف القانون الأبإثبات السبب  لاتنتفي عن المسؤول إ لاإثبـات العكـس، و 
مسـؤوليته، ها بوسـيلة واحـدة يـدفع  لايتـيح للرقيـب إ لاخـير لأالقانون الفرنسي، من حيـث أن هـذا ا

  .1وهـي أن يثبـت أنـه لم يستطع أن يمنع وقوع الفعل الذي نتج عنه الضرر
ـؤولية عـن نفسـه، المسما في التقنـين الجزائـري والمصـري فقـد أتـاح المشـرع للرقيـب وسـيلتين لـدفع أ
ولى هي نفي خطأه الشخصي بأن يثبت أنه لم يقصر في أداء التزامه بواجب الرقابة، والثانية لاا

ـببية المفترضـة قـة السلاقـام بواجـب الرقابـة، فينفـي العو بـد أن يقـع ولـلا كان  هي أن يثبت أن الضرر
 كـان يرجـع لسـبب أجنـبي، وأن الحـادث الـتي بـين الرقابـة والضرر، ويدفع بأن الضرر الذي وقـع

 2ه.دفع لاو يمكن توقعه  لا لذيترتـب عليـه الضـرر ا
 النظام القانوني لمسؤولية متولي الرقابةأولا: 

تقوم مسؤوليته على أساس الخطأ المفترض واإلفتراض قابل إلثبات العكس فيستطيع متولي الرقابة 
 .الخطأأن يرفع المسؤولية عنه بنفي 

المسؤولية الشخصية لمتولي الرقابة،  -مدني 134بمقتضى أحكام المادة -لقد افترض المشرع 
 وأن الإضرار بالغير من قبل الخاضع للرقابة )من ولد قاصر أذلك بإعتبار أنه يفترض أيضا و 

 وانونا أقذوي عاهة جسمية...إلخ( يرجع إلى إخلال متولي الرقابة بواجبه الذي يتحمله و مجنون أ
 الخطأ المفترضفي واجب الرقابة، لكن هذهو هذا يفيد قطعا أن أساس هذه المسؤولية هو إتفاقا، 

                                                           

_ علي علي سليمان دراسات في المسؤولية المدنية في القانون الجزائري ديوان المطبوعات الجامعية المسؤولية عن فعل 1 
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أي أن يدفع -القرينة المقررة هي قرينة بسيطة، حيث يستطيع متولي الرقابة إثبات عكس ذلك 
 .1-المسؤولية المترتبة عليه

 الخطأ المفترض في جانب متولي الرقابة:/1
ذا إبما عليه من واجب الرقابة. فالمفترض  لالخلإا وض في جانب متولي الرقابة هالخطأ المفتر 

مل رتكب القاصر مثال عإعدم قيام متولي الرقابة بهذا الواجب بما ينبغي من العناية. فإذا  وه
ذا تقصير من مكنه بهيغير مشروع، إفترضنا أن من يتولى الرقابة عليه قد قصر في رقابته، ف

ساء أد ن متولي الرقابة قأيضا أبعد، فيفترض أفتراض الخطأ لمدى إرتكاب هذا العمل. ويتسع إ
ليه رقابتهن فهيأ بسوء التربية سبيل العمل ونرى من ذلك ان القاصر إشخص المعهود التربية 
بوه فالمفروض أ ورقابة عليه ويقوم على تربيته هالرتكب عمل غير مشروع. وكان من يتولى إمثال 

عا رتكب الخطأين مإنه أ وأساء تربيته، أنه أن يكون قد قصر في رقابة ولده. و أما إب لأن اأ
 .2أساء التربيةو قصر في الرقابة 

...أن يتخلص «  مدني أنه بإمكان المكلف بالرقابة: 134لقد جاء في الفقرة الثانية من المادة و 
من دون أي شك، أن و هذا يعني حتما و ، »من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة... 

الجدير بالذكر أن واجب الرقابة و أساس هذه المسؤولية. و الخطأ المفترض في واجب الرقابة ه
عدم الإضرار هي "و ألا -من ثم فإن عدم تحقق النتيجة و ليس بتحقيق غاية، و إلتزام ببذل عناية و ه

، مما جعل به، بل يكون قد وفى بإلتزامهلا يعني بالضرورة أن المدين لم يقم بتنفيذ واج -بالغير"
 3المشرع يفترض خطأ المكلف بالرقابة إفتراضا بسيطا قابلا لإثبات العكس.

 الفرع الثاني: مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع
 (ساس الذي تقوم عليه مسؤولية المتبوع ) تكييف مسؤولية المتبوع : الأأولا

لقـد كـان الفقـه والقضـاء في فرنسـا يبنيـان مسـؤولية المتبـوع، إما علـى خطـأ في الإختيـار وإما علـى 
خطأ في الرقابة، غير أنه تم الإعتراض على فكرة الخطأ في االختيار، ألن المتبوع قد ال يختـار 
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اعترض علـى و عنه، تابعـه، بـل يفرض عليه وال يكون حر في اختيار بقائه وال في االستغناء 
فكـرة الخطـأ في الرقابـة ألنـه هنـاك العديـد مـن الحـاالت يسـتحيل فيهـا علـى المتبـوع أن يراقـب 
تابعيـه، لـذلك عـدل الفقـه عن هـاتين الفكـرتين منقسـمين إلى فـريقين: فريـق يعتـبر مسـؤولية المتبـوع 

 .1فعل الغير أي غير مباشرة شخصـية ومباشـرة، وفريـق يعتبرهـا مسؤولية عن
قبــل إثبــات ي لاول فمــنهم يقيمهــا علــى فكــرة الخطــأ المفــترض افتراً ضــا الاوقـد اختلــف الفريـق 

العكس، ومنهم من يرجعها إلى فكرة تحمل التبعة، ومنهم من يرجعها إلى فكرة الضمان، كما 
هم اس الكفالة ومنهم من يقيمها على النيابـة، ومـناختلف الفريق الثاني فمنهم من يقيمها على أس

على العدالة، غير أن الرأي الحـديث والـراجح يؤكـد أن قيـام مسـؤولية  ومـن يقيمهـا على الحلول أ
التـابع عـن أعمـال تابعيه، على أساس مسؤولية عن فعل الغير، مبنية علـى خطـأ مفـترض قابـل 

المتبوع أن التابع ليست له أي دخل في إحداث الضرر، وأن الضرر أن يثبت و إلثبـات العكـس، وهـ
 .2قد وقع بفعل الغير

 الخطأ المفترض-ثانيا
طأ المفترض، الخو لقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن أساس مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه ه

د للنظرية امتداهي و تعد هذه النظرية من أقدم النظريات التيصيغت لتبرير مساءلة المتبوع، و 
التقليدية في المسؤولية النقصيرية إلا أنها تختلف عليها، في إعتبار أن الخطأ في مسؤولية المتبوع 

ثانيا غير قابل لإثبات العكس، أي قائم على  وهو ليس واجب الإثبات، و أولا خطأ مفترض،  وه
أ يترتب عنه ابع خطتب البمجرد ما يرتكو هكذا ففي فقه هذه النظرية أنه و قرينة قانونية قاطعة. 

تيار رتكب خطأ إما في إخإقانونية قاطعة على أن المتبوع قد ضرر يصيب الغير، تقوم قرينة 
بصدد  وهو  –تفصيل ذلك أن المتبوع كان يجب عليه و فيهما معا و توجيهه، أو في رقابته و متبوعه أ

ترض هذا التابع فإنه يف قد وقع خطأ منو أن يتحرى الدقة في هذا الإختيار، أما  -إختيار تابعه
اه جانب من في توجيهه، قد أيد هذا الإتجو التقصير في الرقابة عليه أو إهمال المتبوع في إختياره، أ
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تراض خطأ إف وعتبر أن أساس مسؤولية المتبوع هإ كذا القضاء المصري، الذي و القضاء الفرنسي 
 .1المتبوع في إختيار تابعه

 تشريع الجزائري الفي  عهبمسؤولية المتبوع عن عمل تا-ثالثا
مـن القـانون  137و 136اما في الجزائر فقد حددت مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعـه المـادتين 

المدني، وهي أيضا مسؤولية تقوم على أساس خطأ مفترض قابل إلثبات العكس، وذلك بسبب 
إثبات المتبوع أن الضرر الذي وقع بسبب أجنبي ال يد للتابع في حدوثه، وقد سار المشـرع 

ل و الجزائـري علـى نهج المشرعين الفرنسي والمصري من حيث انتفاء خطأ المتبوع، حيث لم يتنا
مة وإثبات الرجوع للقواعد العا لايبقى أمام هذا الأخير إ كيفية دفع مسؤولية المتبـوع، وبالتالي لم

أ رتكاب هذا الأخير خطإالسبب الأجنبي، وللمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه في حالة 
 .2جسيما

 شياءالأ المطلب الثاني: المسؤولية الناشئة عن فعل
قوم الأساس على فكرة الخطأ، هي التي إعتنقها القضاء في بدء مراحله، فالنظرية الشخصية الني ت

، 1116ظل على ذلك حتى سنة و ففي أول الأمر كان يقيم أساسها على الخطأ الواجب الإثبات، 
كان قد أحذ في هذه السنة بالخطأ المفترض إفتراضاً لا و حين بدإ يأخذ بفكرة الخطأ المفترض، 

ظل يعتبر الخطأ مفترضا إفتراضاً يقبل إثبات و  1112يقبل إثبات العكس، ثم تراجع عنه سنة 
ثم  ،، إذ عاد مرة أخرى يعتبر إفتراض الخطأ غير قابل لإثبات العكس1114العكس حتى سنة 

، حين بدأ 1156ض المسؤولية حتى سنة إلى إفتراعن إفتراض الخطأ  1131عدل في سنة 
 يقضي بإعتبار هذه المسؤولية مفروضة بقوة القانون.

بعد أن درسنا حالتي المسؤولية عن فعل الغير ننتقل الى حالت المسؤولية الناشئة عن فعل االشياء 
ة في حراسته وهي في ثالث حاالت مسؤوليو الغير الحية ذلك ان الشخص يسأل عما هو الحية منها 

من تولى حراسة االشياء تتطلب حراستها عناية خاصة عن ما تحدثه هذه األشياء من ضرر. 
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حارس البناء عما يحدثه   مسؤولية حارس الحيوان عن ما يحدثه الحيوان من ضرر ومسؤولية
 من ضرر. انهدام البناء

مسـؤول، طـرف ال ثبـات مـنلإوتقـوم المسـؤولية التقصـيرية علـى أسـاس خطـأ مفـترض غـير واجـب ا
بالنسـبة  غـير حيـة، وكـذلكو بالنسـبة للمسـؤولية الناجمـة عـن األشـياء سـواء كانـت هـذه األشـياء حيـة أ

تين شـياء المـادلأللمسـؤولية عـن الناجمـة عـن تهدم البنـاء، حددت أحكـام المسـؤولية الناشـئة عـن ا
ما المسؤولية الناجمـة عـن تهدم البنـاء فقـد نظمتهـا الفقـرتين أمن القانون المدني،  139و 138
 .1مدني جزائري  140من المادة  03و 02

شياء، أنها مبنية على خطأ في الحراسة غير قابل لأأساس الخطأ في المسؤولية الناجمة عن ا
ويعتــبر  جنــبي،الأــأ بإثبــات الخطو بإثبــات خطـأ المضــرور أ لايمكـن دحضــه إلا ثبات العكــس، و لإ

ديـة قـة عقلالم تربطـه أي ع وكــل منــتج مسؤول عـن الضـرر النـاتج عـن عيـب في منتوجـه ولـ
بالمتضـرر، غـير أنـه إذا وقـع ضـرر جسـماني وانعـدم المسـؤول ولم تكـن للمتضـرر يـد فيـه، فـإن 

ـة شـياء نوعـان المسـؤولية عـن حراسلأا الدولـة تتكفـل بتعـويض المتضرر منه؛ والمسؤولية عـن
 .2لحيواناتاشياء الحية الأالأشـياء غـير الحيـة، والمسـؤولية عـن حراسـة 

 ول: الخطأ في المسؤولية عن حراسة الأشياء غير الحيةالفرع الأ 
غـير حـي، السـاس الـذي تبـنى عليـه المسـؤولية عـن فعـل الشـيء لأختلـف الفقهـاء حـول اإلقـد     

خـر لآمـا يسـمى بالنظريـة الشخصـية، والـبعض ا وفـالبعض يرجـع أساسـها إلى فكـرة الخطـأ وهـ
ما يسمى بالنظرية الموضوعية. فالنظريـة الشخصـية الـتي  ويصـرف النظر عن فكرة الخطأ وه

 تقـيم أسـاس المسـؤولية علـى فكـرة الخطـأ
 شياء.الأولا: الأساس الذي الذي تقوم عليه مسؤولية حارس أ
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خطاء، هذا ال وتقوم هذه المسؤولية على خطأ مفترض في جانب الحارس. وهنا سنبين ما ه    
 .1مفترضو وإلى أي حد ه

 الخطأو ماه/1
لا يتمثل في منع الأشياء من الإصرار  1315و 1314/1إن الإلتزام المحدد من قبل المادتين     

ي منعها من الإفلات من رقابة الحارس أالحراسة الفعلية للشئ ،  وبالغير بل المقصود منه ه
لتزامه إخل بأتسييره له ماديا . وإذا ألحق الشئ ضررا بلغير، فلا شك في أن الحارس قد و المادية 

 الخطأ في الحراسة كلما أفلت الشئ –حينئذ  –وجب عليه تعويض الضرر، ويتحقق ، ومن ثم 
 2التسير المادي للشخص المكلف قانونا بالحراسة .و الرقابة  المادية  من
 مفترضو الى أي حد ه/2

حارس الشيء، كالخطأ المفترض  الخطأ المفترض في جانب « ‘ إفتراض لا يقبل اثبات العكس
خطأ في الحراسة فإذا ألحق الشيء ضرراً بالغير، كان المفروض و في جانب حارس الحيوان، ه

    » 3الخطأو هذا هو أن زمام هذا الشيء قد أفلت من يد حارسه، 
 "في التشريع الجزائري" الفرع الثاني: الخطأ في المسؤولية عن حراسة الحيوان

مالكـا لـه، مسـؤول عم لم يكـن و مـدني جزائـري علـى:" أن حـارس الحيـوان، ولـ 139نصـت المـادة 
تسـرب، مـا لم يثبـت الحـارس أن وقـوع الحـادث و ضّل الحيـوان أو يحدثه الحيـوان مـن ضـرر، ولـ

ينســب إليــه"، وهكــذا خــالف المشــرع الجزائــري القــانون الفرنســي، فأنــاط المســؤولية  لاكـان بســبب 
ذه خـرى، بـأن الخطـأ في هـلأـع أسـوة بـالقوانين العربيـة ا مـن مالكـه، وقط ً دلابحــارس الحيوان ب

لقضاء أخذ بما وصل إليه ا بإثبات السبب الأجنبي. لايدحض إ لاالمسـؤولية مفـترض افتراضا 
 ،11154الفرنسي في سنة 
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ـا ثبات ثم أصبحت مفترضة افتراضلإمر واجبة الألقد كانت مسؤولية حارس الحيوان في بادئ ا
ؤولية جنـبي، ثم أخـذت تواكـب تلـك المسـلأبإثبـات السـبب ا لايـدحض إ لاو يقبـل إثبـات العكـس،  لا

ـن مو مـن حيـث تـدخل الشـيء، أو صـددها، سـواء مـن حيـث الحراسـة، أبوتتأثر بتطور القضـاء 
 ين:أن يثبت أمر و جنبي، وعلى ذلك فعلى من أصابه ضرر بفعل الحيوان هلأحيـث السبب ا

حـارس الحيـوان، وقـد رأينـا أن مالـك الحيـوان يعتـبر  وأن الشـخص الـذي يرفـع عليـه الـدعوى هـ/1
ثبت أذا إ لافتراض حراسته إإيستطيع أن يتخلص من  لاتسرب، وأنه و ظل أو حارسه، حتى لو هـ
 نتقال الحراسة إلى غيره.إ

مـرين، لأأثبـت المضـرور هـذين اأن يثبت المضرور أن الضرر قد حدث بفعل الحيوان، ومتى /2
 نبي.جلأثبات السبب اإب إلايستطيع أن يتخلص من مسؤوليته  لاو فـترض خطأ الحارس، 

ه فقـط ثبـات العكـس، بـل يمكـن دفـع مسـؤوليتإيقبـل  لا وعليه يتضح أن الخطـأ في حراسـة الحيـوان 
رر الضرر الذي قد حدث، وذلك بأن يثبت أن وقـوع الضـو قة السببية بين فعل الحيوان لابنفي الع

يد له فيه، ونجد المشرع المغربي تساهل كثيرا مع حارس الحيوان فأعفاه  لاكـان بسبب أجنبي 
داث لمنعه من إح زمة بما ينبغي من العناية، لاحتياطات الإتخذ الإثبت أنه أمن المسؤولية إذا 

 .1بتهلمراق والضرر أ
 

 الخطأ في المسؤولية عن تهدم البناء الفرع الثالث:
 أولا: النصوص القانونية

ق.م على أن مالك البناء مسؤول عما يُحدثه إنهدام البناء من ضرر  3و 141/2تنص المادة 
قدم في و كان إنهداما جزئيا، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، أو لو 

 عيب فيه.    و البناء أ
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ـرر الــذي ، أن يثبت المضـرور أن الضينبغي لقيامهافمسؤولية المالك في القانون المدني الجزائري 
أصـابه قــد نجـم عن تهدم البنــاء، فـإذا قــام المضرور بهذا الإثبـات افترضــت مسؤولية مالك البناء 

 .1عن التهدم
انب مالك لا يقبل إثبات العكس في جمنه فمسؤولية مالك البناء تقوم على خطأ مفترض إفتراضاً و 

 .2هذا العيب منسوب إلى خطأ من المالكو قوام هذا الخطأ أن النقص في الصيانة أو البناء، 
 ،141/2تناول المشرع مسؤولية مالك البناء عن الأضرار التي يحدثها إنهدام البناء في المادة 

هدمه المسـؤول على تو حيث أنه جعـل مالـك البنـاء دون الحـارس هـ المشرع الفرنسي،و بذلك حذا حذو 
وإحـداث ضرر للغـير، فنصـت هـذه الفقـرة علـى مـا يلـي:" مالك البناء مسؤول عما يحدثـه البنـاء 

في  قـدمو يرجـع سـببه إلى إهمـال في الصـيانة ا لامـن ضـرر، ولـوكـان مـا لم يثبـت أن الحـادث 
 .3يـب فيه"عو البنـاء أ

أن الخطأ المفترض في جانب الحارس )المالك « ‘يحلل الأستاذ السنهوري ذلك في ما يلي: و 
شقين: الشق الأول منه يقوم أن التهدم سببه إهمال في صيانة و طبقا للقانون المدني الجزائري( ذ

الشق الثاني يقوم على أن هذا الإهمال منسوب إلى الحارس )المالك(، و إصلاحه و تجديده أو البناء أ
 4الشق الأول من هذا الخطأ  يقبل إثبات العكس، أماالشق الآخر فلا يقبل إثبات العكس.و 
لا يوافقه الأستاذ علي علي سليمان في قوله بأنه إذا دفع )المالك( عن نفسه الخطأ المفترض، و 

ذا إذا لأن هتعين على المضرور أن يثبت الخطأ في جانبه، و عامة، وجب الرجوع إلى القواعد ال
صح في القانون المدني المصري لا يساءل حارس الأشياء الغير حية إلا عما يكون منها خطر، 
فإنه لا يصح في القانون المدني الجزائري، الذي يعمم المسؤولية عن كل الأشياء غير الحية، 

ون المدني الجزائري، إذ لم تتوافر شروط المسؤولية عن تهدم البناء على ذلك فطبقاً لأحكام القانو 
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إستطاع المالك أن ينفيها بنسبة التهدم إلى سبب أجنبي عما ذكره القانون، فللمضرور أن يرجع و 
 .1311عليه بالمسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية طبقاً لنص المادة 

 .تهدم البناء: الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية عن ثانيا
ضرر  جزئيا وأحدث والبناء كليا أفإذا تهدم فتقوم مسؤولية مالك البناء على الخطأ المفترض 

عيب في تشييده  وقدم في البناء أ وللغير، فيفترض أن التهدم يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أ
 ويه هالمدعى علالبناء وأن عن تهدم فيكفي على المضرور إثبات أن الضرر الذي أصابه نشأ 

مالك أين يلقى عبء إثبات المسؤولية عن التهدم على عاتق المالك خطأ مفترض في حق المالك 
 أصلحه، فإذا عجز المالك عن ذلك افترضت وجدده أ وإلى غاية أن يثبت أنه قام بصيانة البناء أ

 :شقينو ترض ذلمففتراضا لا يقبل إثبات العكس إلا بإثبات السبب الأجنبي، والخطأ اإمسؤوليته 
 .الإصلاحو عدم التجديد أو : يفترض أن التهدم سبب الإهمال في الصيانة أالشق الأول -
 .: لا يقبل ذلك، لا يرجعالشق الثاني -

 في حالتين:  فعلى المالك إثبات أن التهدم لأحد الأسباب الثلاث ويتحقق ذلك
 .لإصلاحا والتجديد أ وحاجة إلى الصيانة أ: إذا أثبت المالك أن البناء لم يكن في الحالة الأولى -
الإصلاح، و : إذا اثبت المالك أن التهدم كان نتيجة لسبب غير الصيانة والتجديد أالحالة الثانية -

من القانون المدني،  131وبهذا يدفع عن نفسه الخطأ المفترض ويرجع إلى قواعد نص المادة 
 .2باعتباره نص عام

 المسؤولية الناشئة عن الحريق : الفرع الرابع
 وجزء منه ، أو أ بأي وجه كان لعقارحائزا  من كان «ق.م على أن  141/1تنص المادة 

لا إذا سببها هذا الغير إ الغير عن الأضرار التيو مسؤولا نح منقولات،حدث فيها حريق لا يكون 
 3»مسؤول عنهم  وخطأ من هو أثبت أن الحريق ينسب إلى خطئه أ
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من هذا النص بأن المسؤولية عن الحريق في القانون المدني الجزائري هي مسؤولية يتضح     
خاص الذين يسأل الحارس عنهم . فإذا الأش وقوامها الخطأ الواجب الإثبات في جانب الحارس أ

 إستحق المضرور التعويض.و ثبت الخطأ، قامت المسؤولية عن الحريق 
 124ردة في المادة ريق تخضع للقواعد العامة الإ، فإن المسؤولية عن الحوعلى هذا الأساس 

 مسؤول عنهم .و إلى من ه وهذا الخطـأ يجب أن يسند إلى المسؤول شخصيا أو  ق.م ، 
المسؤولية عن الأشياء غير  إن المسؤولية عن الحريق، على هذا النحو، إستثناء من أحكام
 ق.م. 131المادة الحية التي تقوم على الخطأ المفترض المنصوص عليها في 

 المسؤولية عن الحريق في القانون المدني الجزائري أولا: 
الذي  2/11/1122نقل القانون المدني الجزائري حرفيا نص الفقرة الأولى من القانون     

من كان حائزا بأي وجه  «على أن:  141في فرنسا، فنصت الفقرة الأولى من المادة  صدر
تي الغير عن الأضرار الو منقولات حدث فيها حريق، لا يكون مسؤولا نحو جزء منه أو كان لعقار أ

  » ممسؤول عليه وخطأ من ه ويسببها هذا الحريق إلا إذا أثبت أن الحريق ينسب إلى خطئه أ
إذن فطبقا للقانون المدني الجزائري، تخضع المسؤولية المترتبة على الحريق الذي ينشب في و  

يخضع الخطأ و م.ج  124عد العامة المنصوص عليها في المادة في منقولات للقوا و عقارات أ
 131.1 فيها للإثبات، إستثناءا عن فعل الشيئ غير الحي، المنصوص عليها بالمادة

 أساس المسؤولية الناشئة عن الحريقثانيا: 
، فأخرج 1122ذكرنا سابقا، بأن المشرع الجزائري تأثر بالقانون الفرنسي الصادر في عام 

واعد أعادها إلى القو المسؤولية الناشئة عن الحريق من أحكام المسؤولية عن الأشياء غير الحية، 
 ق.م. 124العامة المنصوص عليها في المادة 

باته الخطأ الواجب إثو المدني الجزائري ه عليه، فإن أساس المسؤولية عن الحريق في القانون و 
الأشخاص الذين يسأل الحارس عنهم أي أنها تخضع إلى أحكام المسؤولية و الحارس أ في جانب

. فالخطأ ليس مفترضا، بل يتعين على المدعى أن عن العمل الشخصي التي سبقت دراستها

                                                           

 ، 111-111المرجع السابق ، دراسات في المسؤولية المدنية، _علي علي سليمان1 
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لى فأدى هذا الإنحراف إ يثبت أن المدعى عليه قد إنحرف في سلوكه عن سلوك الرجل العادي،
 وقوع الضرر.

يرى الفقه الجزائري بأنه كان الأجدر بالمشرع أن يجعل المسؤولية عن الحريق إستثناء من و 
ق.م التي تنظم أحكام المسؤولية عن الأشياء غير الحية، لا أن يدرجها مع  131المادة 

، في حين ذهب الأستاذ علي علي سليمان بأنه كان المسؤولية عن تهدم البناء في مادة واحدة
ينبغي على المشرع الجزائري أن يترك المسؤولية الناشئة عن الأضرار التي يحدثها الحريق لحكم 

ق.م،  141/1ق.م، إذ لا معنى مطلقا لإستثناء المسؤولية عن الحريق في المادة  131المادة 
لإنتقادات عنيفة من  قد تعرض 1122وفمبر ن 2أن القانون الفرنسي الصادر في و لا سيما 

 1الفقه الفرنسي.
  

                                                           

 ، 434ص ، 523البند ، المرجع السابق، النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري  ، بلحاج العربي _1 
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ظهور بعض  كذاو القانونية و الفلسفية و الإجتماعية و لقد فرضت التحولات الإقتصادية     
ضة غيرها المعرو و عدم كفاية القواعد العامة و إنتشار ظاهرة التأمين بأنواعه و المخاطر الجديدة، 

قضائية جديدة، بحثا عن عدالة و في ظهور إتجاهات فقهية التي تعد سببا و على القضاء 
في حال صعوبة إثباته، خاصة إذا كان الضرر ثابتا و للمضرورين في حال إنتفاء الخطأ أ

لى خطئه، فكان التوجه إلى بعدم إمكانية إقامة الدليل عو المسؤول مجهولا، سواء بإنعدامه أو 
 مسؤولية أوسع نطاقا من المسؤولية القائمة على الخطأ.

مايسمى بتحمل التبعة كمسؤولية قائمة على فكرة و هذا التوجه جسدته نظرية المخاطر أ    
ليس الخطأ، بحيث ثم إقتراحها كفكرة جديدة قادرة أن تحل محل الخطأ في تأسيس و الضرر، 

 قصور القواعد التقليدية عن تعويض المضرورين.و ه أمام عجز أمكملة لو المسؤولية أ
في بداية القرن الماضي، قال الفقيه القانوني المعروف بلانيول أن: "أي إعتراف بالمسؤولية    

لعل أهم و ، "للعدالة التي يتكفل القانون بتحقيقها بين الناسإنحراف و ظلم إجتماعي و بدون خطأ ه
ما يعتبر و هو تلك المقارنة بالقانون الجنائي التي تششبه إدانة شخص بريء، و مبرر لرأيه هذا ه

الخطأ و خلط بين الخطأ الأخلاقي و إذ إعتبر "بلانيول" أن الأخذ بهذا المفهوم ه، تقصي خاطئ
 القانوني في تحديد مفهوم الخطأ القانوني.

دث دون التي تحو لمتزايدة غير أن هذا الموقف الثابت بدأ بالتراجع مع كثرة حالات الضرر ا    
ضرورة ضمان التعويض و حتى في غياب مسؤول مباشر يمكن تحديده، و إرتكاب خطأأ

للضحايا، من هنا بدأت المناداة بأنظمة المسؤولية غير المبنية على الخطأ دون أن ينظر إليها 
ا في "جوسران أول المنظرين في هذا المجال، لم يترددوكان "سالي و على أنها غير عادلة، 

 في القانون المدني، إقترح "سالي" تعريفا جديداإعادة تفسير نصوص قواعد المسؤولية الموجودة 
 1للخطأ راغبا في العثور عليه في أي "عمل يولد مخاطر"، أما "جوسران" فقد إستنتج من الفقرة 
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شخص مبدأ عام للمسؤولية يلزم ال 1114من القانون المدني الفرنسي لسنة  1314من المادة 
 .1الذي يستخدم أي شيء إصلاح الضرر الناتج عن ذلك الإستخدام

أدت هاتان العقيدتان في النهاية إلى إستبدال مفهوم الخطأ بمبدأ المسؤولية الأوسع، أي     
البحث عن و من هنا توالت عدة نظريات عن المخاطر التي كان أساسها الوحيد هو المخاطر، 

داية بهذا كانت البو بالخطأ، حلول تحقيق التعويض العادل للضحايا دون أي فكرة لها علاقة 
مجلس الدولة الفرنسيين من خلال و عن طريق جملة من الإتجاهات القضائية لمحكمة النقض 

 ذلك من أجل تمكينو المسؤولية عن فعل الغير، و المبادئ العامة للمسؤولية عن فعل الأشياء 
مضروري من التعويض، ثم توسيع دائرة الإعتراف بالخطأ كأساس للمسؤولية بالتوازي مع ال

فيما يلي أهم النظريات التي أسست لنظام المسؤولية الموضوعية بدون و تطور نظام التأمين، 
 خطأ.

 ي تقوم عليهاتالأسس الو المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للمسؤولية الموضوعية 
عكاسات التطور التكنولوجي الكبير الحاصل على كل المستويات هي الأضرار إن من أهم إن    

را من التي خلفت وراءها عددا كبيو الضارة بالأشخاص  المنتجاتو الكبيرة التي أحدضتها الآلات 
 هذا كله بسبب صعوبة إثبات الخطأ في المسؤولية التقليدية.و المتضررين دون تعويض 

القانون إلى البحث عن أسس جديدة تقوم و من أجل ذلك إتجهت كل جهود رجال الفقه و     
 عليها المسؤولية المدنية التقصيرية.

ظهور المسؤولية الموضوعية التي تقوم على أساس الضرر و لعل ثمرة هذه الجهود هو     
ذا كان محور كمخرج قانوني محتوية مجموعة أكبر من المتضررين مما أقر نوعا من العدالة له

البحث )المطلب الأول( حول الإطار المفاهيمي للمسؤولية الموضوعية بإعتبارها توجه جديد 
لضرر، عن ا للمسؤولية المدنية التقصيرية ترجح حماية المتضرر على حماية مصلحة المسؤول

                                                           

للمسؤولية المدنية، جامعة غليزان، الجزائر، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد _برابح يمينة، التوجه الموضوعي 1 _
 .212، ص2121السابع، العدد الثاني، نوفمبر
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هتم تالإنشغال الأول لها بعدما كانت المسؤولية التقليدية و إذ أصبح تعويض الفئة المتضررة ه
 بسلوك الفاعل بإعتباره سندا للتعويض.

هية فقو من أسس قانونية  الموضوعيةالمسؤولية  سسأما )المطلب الثاني( فخصصناه لأ    
الذي و إعتمدت لقيام هذه المسؤولية بعد تراجع فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية التقصيرية 

حلت و اس كأسظل حقبة طويلة من الزمن يلازمها إلى أن كشفت الحياة العملية فتور هذه الفكرة 
مبدأ الحيطة لأنها أكثر ملاءمة مع واقع و الإلتزام بالسلامة، و محلها أسس بديلة منها الضرر، 

 هذا العصر.
 أما )المطلب الثالث( فخصصناه لأحكام المسؤولية الموضوعية.    

 لأول: الإطار المفاهيمي للمسؤولية الموضوعيةالمطلب ا
المصطلحات الخاصة بهذه المسؤولية فقد أطلق عليها في بداية ظهورها و تعددت التسميات     

نظرية المخاطر ثم فيما بعد إستخدام الفقه لمصطلحات متنوعة من أهمها نظرية تحمل التبعة 
من موجب لضرر، فو هو المادية، لأنها ترتبط بعمل مادي و تسمى أيضا بالنظرية الموضوعية أو 

ويض يلزم بتععليه و يصيغ شيئا يتحمل تبعة الأخطار الناتجة عن ذلك العمل و يقيم عملا أ
النظرية الموضوعية و الشخص الذي لحقه ضرر من جراء ذلك العمل دون النظر إلى الخطأ، 

 أ في ذاته.ليس الخطو تقيم المسؤولية عن الضرر الناتج من الخطأ 
فهذه النظرية تطورت بوحي من مبادئ العدالة الإجتماعية التي إتخذت منها علاجا     

مضاعفة الحوادث الضارة التي لم و الصناعي، و للحالات الطارئة المنبعثة عن التقدم العمراني 
 لهذا كان لابد من السعي وراءو تكن تطالها أحكام القانون على أساس المسؤولية التقصيرية 

 .1نظرية أوسع لضمان حقوق ضحايا الحوادث
صاحبه مسؤولا عنه، إذا ما مؤدى هذه النظرية أن كل نشاط يمكن أن ينتج ضرر، يكون و     

ارها أنها أنصو قالو كان سلوكه غير مشوب بأي خطأ، و لو تسبب في إيقاع الضرر بغيره حتى 

                                                           
سة المؤس، المسؤوليةو الموجب ، الحق-تطبيفات عملية في القانون و دراسة نظرية -مبادئ القانون المدني ، _سليمان بوذياب1

 ، 122ص ، 2113، لينان، بيروت، الجامعية للدراسات
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العدالة تقتضي أن من يفيد من شيء يجب أن يتحمل و تستند لفكرة العدالة الإجتماعية، 
الأضرار التي تحدث للآخرين نتيجة لذلك، فإذا ما وقع ضررا دون أن يتسبب أحد بخطئه في 

ليس و إحداثه، فبمقتضى العدالة أن يسأل الشخص الذي كان بعمله سببا في هذا الضرر، 
 .1المضرور الذي لم يكن له أي دخل في وقوعه

البعض أنها هي تلك المسؤولية التي تنشأ بمجرد حدوث الضرر بمعنى لا يشترط يعرفها و     
ون تكو تسمى أيضا المسؤولية على أساس الضرر، و رابطة سببية ، و ضرر و لقيامها خطأ 

جب أن ، يلا يمكن أن تقرر هذه المسؤولية إلا بقوة القانون و بمناسبة ممارسة الأنشطة الخطرة، 
شخص معين يمارس نشاطا خطرا عن الأضرار الحاصلة للغير ينص القانون على مسؤولية 
 .2نتيجة ممارسة هذه الأنشطة
 )الأسس( : النظريات المؤسسة للمسؤولية الموضوعيةالمطلب الثاني

 : نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الموضوعيةالفرع الأول
على رأسهم "سالي"، "جوسران"، "ديموج"، و"سافانتي" إلى ضرورة و ذهب فريق من الشراح     

فطرة التضامن الإجتماعي، من خلال إرتكاز و لإعتبارات العدالة توسيع نطاق المسؤولية 
المسؤولية التقصيرية على فكرة الضرر لا الخطأ، ذلك أن من يباشر نشاطا يتحمل نتيجته، 

 .3بخطأ ما كان سلوكه غير مشوبو لو  وعليه أن يعوض الغير الذي يلحقه ضرر منه
بالمسؤولية دون خطأ المسؤولية التي تتحقق إستنادا إلى ما يسمى و يقصد بنظرية المخاطر أ    

مفترض في جانب من ينسب و استقلالا عن وجود خطأ ثابت أو الضرر الذي لحق المضرور، 
بخلاف و ، 4عن الخطأإليه العمل الذي أدى إلى إحداث الضرر، فهي تقوم على فعل التعويض 

                                                           

، لجزائري القانون او دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي -المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن المنتجات المعيبة، أحمد معاشيو_1 
 ، 61ص ، 2113 ، 1جامعة الجزائر، كلية الحقوق ، مذكرة ماستر

دار ، 2113طبعة -دراسة مقارنة-في عقود التجارة الإلكترونية الحماية القانونية للمستهلك، الحديدو _عبد الرؤوف حسن أب2 
 ، 414ص ، 2111، مصر، المنصورة، التوزيعو القانون للنشر و الفكر 

 ،القاهرة مصر، دار النهضة العربية، الضرر كأساس للمسؤولية المدنية في المجتمع المعاصر، _محمد ناصر الرفاعي3 
 ، 414ص  431ص ، 1121

 ، 121ص ، 2112، مصر، دار الجامعة الجديدة، -دراسة مقارنة-المسؤولية المدنية للمنتج ، _قادة شهيدة4 
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التي تتطلب لإنعقادها إجتماع الأركان التقليدية الثلاثة المعروفة، و المسؤولية على أساس الخطأ 
العلاقة السببية، فإن المسؤولية على أساس المخطر تنعقد لمجرد توافر ركنين و الضرر و الخطأ 

 العلاقة السببية.و أساسيين هما: الضرر 
لخطأ لحصول المضرور على تعويض، كرسها مجلس الدول خاصية عدم إشتراط ركن او    

الفرنسي في كل حالة يكون فيها إشتراط ركن الخطأ متعارضا مع قواعد العدالة تعارضا 
ل بطريقة آلية، بلذلك فإن المسؤولية على أساس المخاطر لا تؤدي إلى التعويض و . 1صريحا

 .2لابد من فعل ضار لقيام هذا النوع من المسؤولية
 هي:و تطورت هذه النظرية عبر ثلاثة مراحل و     

 الخطر المربحأولا: 
جب على عليه يو مبدأ تحمل التبعات المستحدثة، و على قاعدة "الغنم بالغرم" أ يعتمد هذا الإتجاه

يتسبب هذا النشاط في ضرر حتى بدون خطأ منه أن يتحمل و أي شخص يمارس نشاطا مربحا 
، فمن يستعمل الآلة مثلا عليه أن 3من صور تحمل التبعةمسؤولية ما أحدثه نشاطه كصورة 

في منطق هذه النظرية فإنه من غير الجائز نفي المسؤولية، إذ إنتفى الخطأ، و يتحمل نتائجها، 
 .4لأنه توم على الخطأ وحده

في هذا السياق أسست محكمة النقض في فرنسا حكمها الشهير على أساس الخطر و       
المربح، بإقرار مسؤولية رب العمل عن عمال مؤسسته في القضية الشهيرة "كوستيدوات" بتاريخ 

                                                           

ص ، 1111، الجزائر، ديان المطبوعات الجامعية، -دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة-نظرية المسؤولية الإدارية، عوابد عمار_1 
 ، 111 111ص 

ذكرة لنيل م، تطبيقاتها في القانون الجزائري و نظرية المخاطر كأساس قانوني للمسؤولية الإدارية من دون خطأ ، عوفي محمد_2 
 ، 42ص ، 2111/2111، سيدي بلعباس، الجيلالي اليابس، كلية الحقوق ، شهادة الماجستير في القانون العام

، وراه أطروحة دكت، ي المصري مقارنا للقانون الفرنسيدراسة في القانون المدن-المسؤولية عن الأشياء، _محمد لبيب شنب3 
 ، 212ص ، 1152، القاهرة مصر، وكتبة النهضة العربية، دولة

 ، 41ص ، المرجع السابق، _العربي بلحاج4 



42 
 

، كما أكد الحكم على عدم المسؤولية الشخصية للعامل الذي لم يخرج عن 2111فيفري  25
 .1حدود مهنته

لكنها غير كافية، فكرة الخطأ و " كانت هذه الفكرة عادلة ولرأي الفقيه "كالونجوفقا         
المربح وفقا لقاعدة الغنم بالغرم كانت تخدم في الغالب الأشخاص الذين يؤدون عملا لحساب 

 .2الغير ما يجسد مسؤولية رب العمل عن عماله وفق قانون العمل
رنسا قضائية في فو تأثرا بفكرة الخطر كأساس جديد للمسؤولية ظهرت حركة تشريعية و      

الضرر فكانت الإستجابة لهذا و الإتجاه نحو تهدف إلى التراجع عم مبدأ الخطأ بشكل مطلق 
، ثم قانون تبعات 1111ديسمبر  1الإتجاه الجديد بصدور قانون حوادث العمل الصادر في 

 .1141ماي  31انون مخاطر الطيران في قو ، 1146أكتوبر  31مخاطر العمل في و الحرفة 
بشكل مواز قام القضاء الفرنسي عن طريق تفسيره للقواعد العامة في المسؤولية المدنية و    

بتطوير نظام إثبات الخطأ، فقد بدأت المحاكم بقبول إثبات الخطأ عن طريق إفتراض الخطأ في 
مسؤولية و مسؤولية المتبوع و مسؤولية عن فعل الأشياء الحال بالنسبة للو بعض الحالات، كما ه

بتحقيق  إلزام الناقلو إبتكار القضاء الفرنسي لفكرة الإلتزام بالسلامة  في عقد النقل و ، 3الآباء
في الحالة العكسية يكون مسؤولا دون حاجة و نتيجة هي وصول المسافر سليما إلى المحطة، 

 .4المضرور إلى إثبات خطأ الناقل
صلاح إرغم كل هذه الحالات التي ينظمها القانون وفق فكرة الخطر المربح، ظلت مشكلة و     

من هنا تم تطوير نظرية المخاطر و غير مغطاة بشكل كامل و الأضرار الناجمة دون خطأ باقية  
 ما يعرف بالخطر المستحدث.و إلى مرحلة ثانية هي نظرية الخطر الذي تم إنشاؤه أ

 الخطر المستحدثثانيا: 

                                                           

 ، 441ص  331ص  المرجع السابق،،محمد نصر الرفاعي_1 
 ، 121ص ، المرجع السابق، _قادة شهيدة2 
 ، 12-16ص ، 2113، عمان الأردن، دار وائل للنشر، المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير، أحمد إبراهيم الحياري _3 
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هنا توسعت النظرية و المخلوق  ونظرية الخطر الموجود أ ما يعرف أيضا تحت مسمى وهو 
أن  "سافونتيار" أصبحت المسؤولية نتيجة حتمية للنشاط الإنساني بصفة عامة حيث يرى الفقيهو 

المسؤولية القائمة على فكرة الخطر تتمثل في الإلتزام بتعويض الضرر الناشئ عن نشاط يخدم 
 .1المصلحة هنا ليست بالضرورة مصلحة مالية قد تكون مصلحة معنويةو مصلحة المتسبب فيه، 

ي تنوعها، ما يجد أفضل تطبيق له فو هذا المبدأ يعتبر أكثر توافقا مع إنتشار الحوادث        
مجال الحوادث العارضة في المجال الطبي فكل من يستحدث خطرا للغير سواء أكان بنشاطه 

ه ما لم يحدث منو لو بإستخدامه أشياء خطيرة، يلزم بالتعويض من لحقه ضرر من هذا حتى و أ
 .2خطأً  وإنحرافا أيعتبر 

تستقيم فكرة الخطر المستحدث بالنسبة للمسؤولية عن فعل الأشياء الخطرة كالمنتوجات و     
 تتضاعف إحتمالات تحققها.و بصفة عامة حيث تتسع دائرة المخاطر 

 الخطر في تأسيس المسؤوليةو المزاوجة بين الخطأ ثالثا: 
ا للمسؤولية في كل صورهالمخاطر في محاولة جعلها الأساس الوحيد نظرية  رغم مبالغة أنصار

إلا أن من الصعب القول بأن الخطأ فقد مركز الصدارة في نظام المسؤولية المدنية، بدليل أن 
نتهت هذه النظرية إو ، 3أنصار المسؤولية الموضوعية سلموا بضرورة الخطأ كأساس للمسؤولية

 الإبقاء عليهما جنبا إلى جنب.و الخطر و للتوفيق بين الخطأ 
 ل بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةالإخل رابعا: 

" أن فكرة المخاطر هي الأساس berteuad"و" duguit"على رأسهم و يرى أنصار هذا المبدأ 
الوحيد للمسؤولية دون خطأ، فإذا ما أصدرت السلطة الإدارية قرارا كان من الصحيح إتخاذه لأنه 

ليس و لكنه أدى إلى إصابة البعض بأضرار، فليس من العدالة و قرار يؤدي إلى المصلحة العامة، 
من المساواة في شيء أن يتحمل عبء هذا الضرر بعض الأفراد دون غيرهم، فيجب أن يتحمل 

                                                           

، راه رسالة دكتو ، -فرنساو دراسة مقارنة في كل من مصر -المسؤولية المدنية عن الأجهزة الطبية، _محمد حاتم صلاح الدين1 
 ، 21ص ، 1116، مصر، جامعة عين الشمس، كلية الحقوق 

  ص  ،2121نوفمبر ، العدد الثاني، 2المجلد ، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية، مجلة القانون العام الجزائري _2 
 ، 65ص ، 1121، مصر، دار النهضة العربية، الوافي في شرح القانون المدني، _سليمان مرقس3 
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ذلك عن طريق و جميع المواطنين أمام الأعباء العامة، الجميع هذا العبء تحقيقا لمبدأ مساواة 
لة التي يساهم بهاىجميع المواطنين عن طريق دفع دفع التعويض إلى المضرور من خزينة الدو 

 .1بءيتحمل الكل هذا العو نحقق المساواة بين جميع المواطنين و بهذا نعيد التوازن و الضرائب، 
أن الدولة و مبررهم في ذلك هو العام في المسؤولية الإدارية بإعتبار فكرة المخاطر هي الأساس و    

بالتالي لا يمكنها أن ترتكب و شخص معنوي ليس لديه إرادة ممثلة في مجموعة مرافق عامة، 
هي تعمل لصالح المجموع لذا فإن الخزينة العامة يجب أن تتحمل كافة المخاطر دون و خطأ 

ضرر حتى بين الو يكفي بذلك وجود رابطة مباشرة بين سير المرفق و الحاجة إلى لإثبات الخطأ، 
 مكن مساءلة الإدارة.ي

عليه يمكن القول في الأخير أن المسؤولية الموضوعية القائمة على أساس الخطر تترجم و    
ؤولية ما يتجسد مثلا في مسو هو بالأخذ بإعتبارات مسببات الضرر دون أي إرتباط بفكرة الخطأ 

 ور دون أيمسؤولية المتسبب في حادث المر و رب العمل عن أعمال موظفيه دون أي خطأ منه، 
 خطأ منه في تعويض الضحية.

 نظرية تحمل التبعة: الفرع الثاني
المسؤولية الجنائية، أما القانون المدني و ترى هذه النظرية أن الخطأ مجاله قانون العقوبات أ    

طلما تضرر شخصا من جراء نشاط شخص و لا يهتم بسلوك الفاعل إنما يهتم بجبر الأضرار، 
 عليه أن يتحمل نتائجها أي كلو آخر يلزم هذا الأخير بالتعويض، لأن نشاطه إستحدث مخاطر 

نظرية الأساس حسب هذه الو نشاط يسبب في إيقاع الضرر بالغير يكون صاحبه مسئولا عنه، 
ن النظرية على مبدأيتعتمد هذه و النشاط الممارس، و يجد دوره في وجود العلاقة بين الضرر 

أساسيين بحيث كل المبدأين ينكران ضرورة وجود الخطأ كأساس وحيد لقيام المسؤولية المدنية 
، 2جبر الضرر وبالتالي لابد أن تكون هذه الأخيرة موضوعية طالما أن غرضها الأساسي هو 
 النظريتين فيما يلي: ويتمثل المبدأين الأساسيين أو 

                                                           

 ، 215ص ، 2121نوفمبر ، 2العدد ، المجلد السابع، المقارن و مجلة القانون العام الجزائري _1 
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 الغنم بالغرمالمبدأ المقيد أولا: 
فع بالشيء مؤداه أن من ينتو قاعدة الغنم بالغرم و فكرة المخاطر المقابلة ااربح أ يسميه بعض الفقه

فعليه أن يتحمل نتائج هذا الإنتفاع، أي من يقوم بإستغلال جهود غيره لحسابه من أجل الإنتفاع 
لغير الأضرار التي يحدثها ابمجهوده يجب أن يتحمل مخاطر هذا التشغيل بأن يكون مسؤولا عن 

لحق التي تو . أي يتحمل الشخص الذي يستفيد من شيء معين المخاطر الناتجة عنه 1بغير حق
من البديهي أن يتحمل الشخص الذي يستفيد من النشاط في الفائدة التي تعود عليه و ضررا بالغير 

 ها الغير.التي يتعرض لو عن النشاط من مباشرة هذا النشاط الأضرار التي تتولد 
ر الذي يتحمل تبعة هذه المخاطو هو عن النتائج الضارة لنشاطه فقط، عليه يسأل الشخص و   

الغير عادية في مقابل ما يربحه، فمثلا مقابل الفائدة التي يحصل عليها حارس السيارة من 
قضي تذلك عملا بقاعدة العدالة التي و إستغلالها يتحمل ما قد ينجم عليها من أضرار و إستعمالها 

يجني أرباحا من وراء تسويقها عليه أن يتحمل و من يصنع منتجات و ، أ2لكل إمرئ ثمرة عمله
م بقدر ما بالتالي يجب أن يغر و يستهلكها و عواقب الأضرار التي يمكن أن تحدثها لمن يستعملها أ

هذه الفكرة إن صح القول تقوم على فكرة إقتصادية محضة، ذلك أن مخاطر الإستغلال و يغنم، 
صادي الفكرة لها إرتباط إذن بالعائد الإقتو الصناعي تقع على من يعود عليه ربح من ذلك النشاط، 

ى سلوكيات لا تعير إهتماما إلو ترتكز على تبعات النشاط الإقتصادي و بمنظور القانون الإقتصادي 
ي يجني ثماره فإن عليه أن يتحمل الأعباء التو ي الأضرار، فمادام الشخص ينتفع بالشيء  محدث

 .3نفعيةو تنجم عنه مما يصبغها صفة مادية أ
الخسارة التي و في نظر فقهائها أن التكاليف و قاعدة الغنم بالغرم نجدها في الشريعة الإسلامية و    

لا و الآلة تكون على من يستفيد منه شرعا حتى لا ترتكز الأرباح في جانب  وتحصل من الشيء أ

                                                           

 ،ديوان المطبوعات الجامعية، -دراسة مقارنة-تطبيقاتها في القانون الإداري و المسؤولية عن المخاطر ، _مسعود شيهوب1 
 ، 12ص ، 2111سنة ، الجزائر
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ات التي تترتب على الشيء تجب على من إستفاد مالغراو ، فالتكاليف 1تتراكم الخسائر في جانب
 إنتفع به.و منه 
لى عمبدأ وجه له إنتقادا من قبل الفقه أهم هذه الإنتقادات أنه ليس كل نشاط يعود إلا أن هذا ال   

صاحبه بالغنم فهناك مثلا مؤسسات صناعية لا تحقق أرباحا من نشاطاتها، بل هناك من 
 النشاطات التي تعود على صاحبها بالخسارة.

كما يعيب على هذا المبدأ أن المحاكم سوف تضطر إلى البحث دائما عن أساس إقتصادي    
للإنتقادات  نتيجةو ي في حراسته. عن فكرة ربح كلما أراد مساءلة مثلا شخص عن فعل الشيء الذو أ

 مبدأ الخطر المستحدث.و الموجهة لهذه النظرية ظهر مبدأ ثاني يسمى بنظرية أ
 المبدأ المطلق الخطر المستحدثثانيا: 
نظرية تحمل التبعة المقابلة للربح من أن تكون الأساس الوحيد الذي تقوم عليه المسؤولية،  أخفقت

عجزها عن تبرير الكثير من حالات المسؤولية الموضوعية إلى و حيث أدى قصور هذه الفكرة 
، فقد قام الشراح بالتوسع 2التي تعتبر أوسع نطاقا من نظيرتهاو ظهور نظرية المخاطر المستحدثة 

جعلوا أساس الإلتزام بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الغير فكرة و في نظرية تحمل التبعة 
إستحدث خطرا للغير يلزم بتعويض الضرر الذي يصيب  مقتضاها أن كل منو الخطر المستحدث 

النتائج الضارة  عنتنوعها فالشخص يكون مسؤولا و تعتبر أكثر توافقا مع إنتشار الحوادث و الغير، 
ة هذه الفكرة جاءت على الإطلاق فهي تقوم بصفو التي تترتب عن أي نشاط يؤديه دون تقييد، 

ول، إلا بين الفعل الضار الذي أتاه المسؤ و ببية بينه العلاقة السو مطلقة أي يكفي إثبات الضرر 
ية، تشمل كل مبادرة فردية خشية المسؤولو أنه سرعان ما إنتقد هذا المبدأ حيث أنه يلجم كل نشاط 

عدم التطور، فهي تعرض الإنسان إلى ما لانهاية له من مسؤوليات و مما يؤدي ذلك إلى الجمود 
ليس هناك نشاط للإنسان لا يسبب ضررا للغير مباشرا يكون من شأنها تعويض كل نشاط، إذ 
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هم يجعلهم يفضلون وقف نشاطاتو يثبط عزائمهم و هذا من شأنه أن يهدد الناس و غير مباشر،  وأ
 .1الإمتناع عنها وأ

الإجتماعي، و الشلل على الصعيدين الإقتصادي و تلحق الجمود و على روح المبادرة فهي تقضي     
لنظرية لها فائدة تبسيط قواعد المسؤولية بإستبعاد ركن الخطأ منها إلا أنها قد قيل أيضا أن هذه او 

لى مجرد إعتمادها عو الخطأ منها  في الواقع تستبدل صعوبة بأخرى، فهي تقوم بإستبعاد شرط
 كبرى تنشأ من تعدد الأسباب غير الخطأ التي هي تصطدم بصعوبةو النسبب في إحداث الضرر 

من المبين أن كل ضرر يحدث يكون نتيجة و أدت إلى إحداث الضرر الواحد تعددا لاحصر له، 
 .2تعاونت على إحداثهو مجموعة من العوامل التي تلاحقت 

 الموضوعيةحكام المسؤولية أ:  لثالمطلب الثا
 وول يتمثل في الضرر والذي هشروط الشرط الأ ةلقيام المسؤولية الموضوعية يشترط ثلاث

رتب على ن يتأن يقع خطأ وانما يجب أالركن الثاني في المسؤولية فلا يكفي لقيام المسؤولية 
ما أ كرامته وأشرفه  وأفي عاطفته  وأجسمه  وأشخاص في ماله حد الأأالخطأ ضرر يصيب 

 ةيساسي التي لا تقوم المسؤولالركن الأ وول بل هيعتبر الركن الأ ةالموضوعي ةفي المسؤولي
 ن المدعي فيتعويض لأ ةمكان مطالبإساسي فيها و أمن دونه فالضرر عنصر  ةالموضوعي
ول الشرط الأ وصابه الضرر هذا هأذا كان قد إلا إ في الدعوى  ةلا تكون له مصلح ةالمسؤولي

بين  ةلسببيا ةل في العلاقما الشرط الثالث فيتمثأما الشرط الثاني فيتمثل في الفعل الضار أ
 .الضرر والفعل الضار

 : الضررالفرع الأول
 و تبيان تعريف الضرر لابد من عرض دلالاته اللغوية والإصطلاحية

 أولا: تعريف الضرر

                                                           

 .311 322ص ص ، نفسهالمرجع ، حمزة محمود جلال_1 
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 ثم القانوني. بيان تعريفه الاصطلاحي منلتعريف الضرر لابد 
  ةلحاق مفسدإنه أشرعا : يعرف الضرر في الفقه الاسلامي ب: صطلحالضرر في الإ/1

يسبب عاطفته ف وأعرضه و أجسمه  وأيذاء يلحق بشخص سواء كان بماله إكل  وه وأخرين بالآ
ف وصازوال بعض الأ وأبنقص المنافع  وأالتلف المادي  وأسواء بالنقص  ةمالي ةله خسار 

فقد ن يأتلاف كلي لشيء مادي والمقصود بالإ وأتلاف جزئي إي أتلاف أومنهم من عرفه على 
 .1بعضا وأشيئا منفعته كلا 

 ن المشرع الجزائري لم يعرف الضرر رغم وروده في الكثير من المواضيعأنجد  قانونا:/2
التقنين الجزائري تاركا لذلك المجال للفقهاء وشراح القانون الذين تمددت تعريفاتهم لهذا  

لشخص بحسب  ةمشروع ةنه كل مساس بمصلحأتي : هناك من عرفه على المصطلح كالآ
 .2وتشمل مختلف المجالات ةالنظام العام في الدول

الذي يصيبه الشخص من جراء المساس بحق من  ىذنه الأأوهناك من عرفه الضرر على     
 وأبماله  وأعاطفته  وأجسمه  ةسواء تعلق بذلك الحق بسلام ةمشروع ةبمصلح وأحقوقه 
ة الذي يصيب الشخص من جراء المساس بمصلح ىذالأ وغير ذلك ه وأشرفه  وأحريته 

 .3من حقوقه بحق وأمشروع له 

 شروط الضررثانيا: 
ا ما خصوص ةالموضوعي ةعموما وفي المسؤولي ةيشترط في الضرر الذي يوجب المسؤولي    
  يلي
الف ي غير مخأمشروعة  ةن يقع على مصلحأيكون المساس بحق يحميه القانون بل يكفي     

يد من يعولهم الشخص في بقائه على ق ةلقيام الحق في التعويض عن الضرر كمصلحللقانون 
 لية الموضوعية تنشأ وقت تحقق الضرر.ن المسؤو إوعليه ف ،4ةالحيا

                                                           

 .32أمين قردي، الرجع السابق، ص _1 
 ، 21ص ، 2114، الجزائر، دار العلوم، الوجيز في النظرية العامة للإلتزام، _عبد الرزاق دربال2 
 ، 213ص ، 2112، الجزائر، 3الطبعة  ، دار موفم للنشر، الفعل المستحق للتعويض، _علي فيلالي3 
 ، 143، 144، ص ص المرجع السابق، ،النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ، _بلحاج العربي4 
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  للمضرور ةمالي ةبمصلح وأخلل بحق إول : الشرط الأ /1
ذ إ ةليمسؤو  نه لاأنه يمكن القول عن طريق القياس بإف ةهي مناط الدعو  ةلما كانت المصلح    

 .للمضرور ةتكون مشروع ةلم يحصل مصلح
ي أجسمه  ةالشخص وعلى سلام ةعتداء على حياخلالا بحق المضرور الإإويكون الضرر     

تلاف مزروعته إ وأعتداء على مال الشخص تحرق منزله عتداء وقد يكون الإالإ ةور صكانت 
 ،1نيف وأنتاج علمي إحقه به من  وأنتفاع بالشيء نسان بالإعتداء على حق الإكما قد يرد الإ

 وأ عتداء على حياتهله الإ ةمالي ةالجسم المضرور المساس بقيم  تي المساس بسلامأوقد ي    
في  وأالعلاج  ةما في نفقإشخص ويتمثل ذلك  ةمالي ةصابته بجروح يترتب عليه خسار إ
ن هناك المساس بحق من الحقوق بل أصلا ولا يشترط أنعدام إ وأعلى الكسب  ةضعاف القدر إ

ب شخاص فمن تسبلشخص من الأ ةمشروع ةن يكون هناك مساس بمصلحأيكفي لتحقيق ذلك 
 ةذا كانت المصلحإو  ،2شخاص الذين كان يعيلهم المصابنه يسبب الأإغيره ف ةفي وفا أبخط

 بوسيتوج ةالموضوعي ةخلال بها ضرر تقوم عليه المسؤوليلا يعتبر الإ ةغير مشروع
 .التعويض

  محققا وليس محتمل ةخلل بالمصلحن يكون الإأالشرط الثاني : /2
ون ن يكأي مؤكدا اليقين فيجب أن يكون محققا أيشترط في الضرر الذي يعوض عنه     

نه ضرر ن يكون محتمل الوقوع لأأكيد ولا يكفي أنه سيقع على وجه التأ وأالضرر قد وقع فعلا 
ب ن يطالأحد الدور فصاحب الدار أحد الاشخاص تلفا في أغير محقق وقد لا يقع كان يحدث 

الشخص الذي وقع منه  ةصاب الدار ولكنه لا يجوز له مطالبأبالتعويض عن التلف الذي 
ا م ةلى هدم الدار وفي حالإذ لم يكن من المحقق الذي وقع سيؤدي إبناء الدار  ةعادإالضرر ب

 .3ن يطالب المسؤول بالتعويضأدمت الدار بسبب التلف الذي وقع بها له هنإذا إ

                                                           

 ، 362ص ، 2113، الاسكندرية مصر، دار الجامعة الجديدة، مصادر الإلتزام، السعودو _رمضان أب1 
 ، 246، 242، ص ص، 2111، الاسكندرية مصر، مكتبة الوفاء القانونية، مصادر الإلتزام، _سمير عبد السيد تانغو2 
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 ن يكون الضرر مباشرا وشخصياأالشرط الثالث: /2
لضرر حدثه ويعتبر اأالذي  أللخط ةطبيعي ةصلي نتيجيسمى الضرر المباشر بالضرر الأ    
معيار بين ويجمع هذا الن يتوفاه ببذل الجهد معقول أالدائن  ةستطاعإلم يكن في  ةطبيعي ةنتيج
ما الضرر غير المباشر أفعل الضار العن  أالذي ينش ووالضرر المباشر ه ،1ةوالمرون ةالدق
لا عن إوتعويض يكون  ةن يتصل به مباشر أصلي دون للفعل الضار الأ ةالذي يحدث نتيج وه

ن أما الضرر الشخصي يعني أمن ق.م.ج  112 ةالضرر المباشر وهذا حيث نصت عليه الماد
 ةاعدمعنويا والق وأبتعويض حق للمضرور المباشر وحده سواء كان شخصا طبيعيا  ةالمطالب

نه ليس هناك ما يمنع من تمديد ألا إقتصار تعويض على الشخص المضرور إهي  ةالعام
 .2خرين يرتبطون بالمصاب المباشرآشخاص أنطاق التعويض ليشمل 

 يكون قد سبق تعويضه لاأالشرط الرابع : /4
ذا قام محدث إصلاح ضرر بعينه فكثر من تعويض لإأن يحصل المضرور على ألا يجوز 

 لتزامه في هذا الصددإوفى بأنه قد أختيارا يعتبر إالضرر بما يجب عليه تعويض 
ن يطالب أين يستطيع المضرور أ ،3رتعويض عن ذلك الضر الذ لمطالبته بإل بعد جاولا م    

من قبل  ةالتي لحقت به انا قد استفاد من التعويض من هذه الخسار  ةالمالي ةبالخسار المسؤول 
ثراء المضرور بلا سبب هذا ما لا إنه يترتب على الجمع بين تعويضات أخر كما آشخص 

ذا كان المضرور مؤمنا على نفسه ضد ما قد يصيبه من حوادث إنه أغير  ،4يسمح به قانونا
مين أالت ةنه يمكنه بعض الحصول على تعويض من شركإشياء فأتلف  وأالسرقات  وأكالحريق 

مين أالت ةن شركأذ إمين أن يطالب بعد ذلك محدث الضرر بالتعويض الذي لم يشمله مبلغ التأ

                                                           

 ، 1133ص ، المرجع السابق، _عبد الرزاق السنهوري 1 
الثاني، المسؤولية المدنية، دار الأمان، الرباط، الطبعة الثالثة، سنة مصادر الإلتزامات، الكتاب ، _عبد القادر العرعاري 2 

 ، 111ص ، 2111
 ، 166ص ، المرجع ااسابق، _بلحاج العربي3 
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ما حدث من  بينه وبين ةموازن ةيأمين بغير أالت ةلا المبلغ المحدد في بوليصإنما لا تدفع غالبا إ
 .1.م.جمن ق 623 ةضرر طبقا للماد

  الفعل الضار: الفرع الثاني
يقوم على توافر عنصران  أن الخطأوالمعروف  أيتمثل الفعل الضار الركن المادي الخط    

ذا ه ونحراف على السلوك المعتاد والثاني نفسي ذاتي وهالإ وأالتعدي  ولا وهأحدهما مادي أ
 وأينطلق من كونها العنصر المادي  ةالموضوعي ةلى شخص مميز تعريف المسؤوليإالتحدي 

تصاء قإتقوم على  ةالموضوعي ةن المسؤوليأبهذا المعنى يتضح  أالموضوعي المشكل للخط
 .2الذاتي وأالعنصر النفسي 

 ثباته وذلك بالحد منإو قيامه  أالخط ةن يوسعوا من دائر أويذهب فريق من شراح القانون     
 ةستغناء عنه وثانيا توسيع العنصر المادي بحيث تتسع دائر الإ وأمكان العنصر النفسي بقدر الإ

لى إالتفويض عنها مدى هذا النظر  ةضرور  ةنواع الحوادث التي ترى العدالأستيعاب لإ أالخط
ليه تقديرا إفما دام مسلما بتقدير العنصر النفسي المشار  ،أالعنصر النفسي للخط ةهميأ نقص 

ن تكون ألى إقرب أويجعلها  ةن تكون شخصيأ عن ةن ذلك ينأي بالمسؤوليإموضوعيا ف
 ةالمادي ةنصار المسؤوليأويرى  ،3ألا محل لها للتمسك فيها بالعنصر النفسي للخط ةمسؤولي
ن ألا إ ةرييصالتق ةضروريا لقيام المسؤولي أنه الخطألى إعديم التمييز وذهبوا  ةمساءل ةضرور 

لوف من السلوك الشخص أالم ونحراف هن معيار التعدي والإالتعدي فقط لأ وه أركن الخط
عتداد به عند قياس نعدام التمييز طرف داخلي شخصي الإإن العادي بشخص مميز لأ

 وأالمجانين  ةن يقاس سلوك غير مميز بسلوك شخص مجرد من طائفأنحراف يصح الإ
 .4غير المميزين ةالصبي

                                                           

 ، 166ص ، المرجع نفسه، حاج العربيل_ب1 
ص ، ردون دار النش، التوزيعو دار العلوم للنشر ، -مصادر الإلتزام-للإلتزامالوجيز في النظرية العامة ، _عبد القادر دربال2 
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 سلوك الرجل العادي نحراف الشخص في سلوكه عنإفي  أويتمثل العنصر المادي للخط    
 وأ ةستبعاد الظروف الداخليإحاطت بالمدعي عليه مع أالتي  ةلوجد في ذات الظروف الخارجي

تبحث عن الفعل الضار  ةالموضوعي ةن المسؤوليإوعليه  ،1لهذا الشخص ةالذاتي وأ ةالنفسي
فقط والفعل  أن الركن المادي في الخطأي أكثر من مسلك المسؤول أصاب المضرور أالذي 

كل فعل يترتب عنه ضررا بغض النظر عن تكييف السلوك الشخص الذي صدر  وذ هإالضار 
 ولغير فهذا ترتب عليه ضررا لإي أالتي يرتبها الفعل في حد ذاته  ةتكون بالنتيج ةمنه والعبر 

 .2عتباره فعلا ضاراإ ن لم ينتج عنه ضرر لا يمكن إفعل ضار و 
خير لا معنى له في وهذا الأ أدرجات الخط تميز بين مختلفلا  ةالموضوعي ةوالنظري    

 لىإي لا يلقي بل أمجرد  وأويقوم فيها الفعل الضار موضوعي  ةالموضوعي ةالمسؤولي
 .للفعل ةالظروف الداخلي

 ةلى الشخص العادي في مثل هذه الظروف الخارجيإويقاس سلوك الفاعل طبقا لهذا المعيار 
م شخص سليم النظر يستطيع التحك والتي وجدتها الفاعل والشخص العادي في هذا المعيار ه

 .3كذلك الزمن والمكان اللذان وقع فيهما الفعل ةنه الظروف الخارجيأعصابه فيراعي في شأ في 
ذ قرون سلامي منفي الفقه الإ ةضمان المعروفال ةمن فكر  ةوالمسؤولي أوتعريف الموضوع للخط

الحد في  مجاوره والمادي فه أالخط ةوم على ركنين التعدي والضرر والتعدي يقابل فكر التي تق
 لا بتحققإجواز شرعي ولا يتحقق تصنيف  وأخرى عمل ضار بدون حق أ ةبعبار و الحق وه

 .4لى الضررإن يكون الفعل المؤدي أبين التعدي والضرر بمعنى  ةسببي ةعلاق وأ ةرابط
 بين الضرر والفعل الضار ةالسببي ة: العلقالفرع الثالث

 ةالسببي ةتعريف العلقأولا: 

                                                           

 ، 55ص ، المرجع السابق، _مصطفى بوبكر1 
 ، 151ص ، المرجع السابق، _علي فيلالي2 
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 ذ يشك عدد كبير منهم فيإ ةالسببي ةعمكان واقإ وأ ةهناك خلاف حاد بين الفقهاء حول فائد
 .ةسببيال ةيجاد تعريف لرابطإمكان بل ومن الإ ةمن هذه المحاول ةوجود فائد

في تعليق  التعريف حيث يقول ةواضحا من عدم فائدذ يقف الفقيه الفرنسي الكبير ريبر موقفا إ
ن حليلها لأت وأ ةالسببي ةتعريف الرابط ةحسن القضاء في تجنبه محاولأدالوز لقد  ةله في مجل

ن ذلك لم يمنع ألا إ ،1حل وأ ةنتيج ةيألى إتؤدي  ةدقيق ةفقهي ةمثل هذا العمل يقتضي دراس
اد الشارع ر أنها ربط الضرر الذي أالفقهاء ب عطاء تعريف لها حيث يعرفها بعضإ الفقهاء من 

جاب يإصاحبه عن الضرر و  ةمسؤولي ةقاملإ ةنسانيفعال الإأالزجر عنه بفعل من  وأرفعه 
الذي  أالتي تقوم بين الخط ةالمباشر  ةنها تلك العلاقأويعرفها بعضهم ب ،2عليه ةالعقوب وأضمانه 

ما فيما يخص أهذا من جانب الفقه  ،3صاب المضرورأرتكبه المسؤول بين الضرر الذي إ
على غرار المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي  ةالسببي ةالتشريعات فلا يوجد مجدد للعلاق

ي أن أ للفعل الضار ةمباشر  ةضرر ترتب كنتيجالن يكون أيجب  عليهو  والمشرع المصري 
 .ةالفعل الضار وعلاقه السببيو  الضرر بين تتوافر

 السببية وفقا للمسؤولية الذاتيةالعلقة ثانيا: 
ن البعض قد يكو و الذي لعبته في إحداثه متفاوتة من حيث الدور و قد ينتج عن أسباب مختلفة 

وله منها من شاركت في حصو منها منتجة للضرر لأنها لعبت دورا رئيسيا في تحقيق الضرر 
، 4دور ضئيلمنها من هي بعيدة عنه حيث كان لها و زادت في حجمه و منها من ساعدت أو 
 منه قد إقترح الفقه نظريتان رئيسيتان تتمثلان في:و 
ذين قالوا نسبة إلى الفقهاء الألمان ال يمكن تسميتها بالنظرية الألمانيةو نظرية تكافؤ الأسباب: /1

مآلها أن الفعل الأصلي الأول كان مصدر الأحداث التي تعاقبت و من بينهم "فون بوري" و بها 

                                                           

 ، 2ص ، عمان الأردن، دار وائل للنشر، الجزء الثالث، -رابطة السببية-المدنيةالمبسوط في المسؤولية ، _حسن علي الدانون 1 
دار ، ون المدنيالقانو دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي -التسبب في الفعل الضارو العلاقة السببية ، _صابر محمد محمد السيد2 

 ، 123، 122، ص ص، 2111، مصر، الكتب القانونية
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الفعل الأول الأصلي لما تداخلت و طالما أنه لو حتى إستقرت على النتيجة النهائية الضارة، 
لما حصلت النتيجة النهائية فلابد إذا من إعتبار هذا الفعل الأصلي الأول و الأسباب اللاحقة 

 ومرافقة أو لا يغير في وضعه تداخل أسباب أخرى سابقة أو ج مصدرا لكل ما تترتب عليه النتائ
تتعادل في إحداث النتيجة النهائية التي يسأل عنها الفاعل و كل هذه الأسباب تستوي  ولاحقة أ
بالتالي كل سبب له دخل في إحداث الضرر مهما كان بعيدا يعتبر من الأسباب و ، 1الأصلي

كل واحد و تي تداخلت في إحداث الضرر متكافئة التي أحدثت الضرر حيث تعتبر الأسباب ال
 .2فيها يعتبر سببا في إحداث الضرر

مور من منظار مجرد لا يلتف غالبا مع نتقاد من حيث رؤيتها للأتثير الإ ةلكن هذه النظري
ذ كان هاجس التعويض على إو  ةومبادئ العدال ةنسانيعتبارات الإوالإ ةالمعطيات الواقعي

نه ألا إ ةن يعوض على الضحيأيجب  ةلترتيب المسؤولي ةالسببي ةيمكن وراء الدائر  ةالضحي
هماله لإ وألفعله الضار  ةلا النتائج العاديإلا يتحمل المرء أالتي تفرض  ةيصطدم بمبادئ العدال

في  فرانك ةقد قضت في قضي ةالنقض الفرنسي ةن محكمأونجد في هذا الصدد  ،3حترازهإ ةوقل
 نأفي ترك سيارته في الشارع دون  ةن حارس السيار أب 16-11-1134بتاريخ  ةحكم المدني

فتاح ترك م وأغلاق حتياطات التي تحول دون سرقتها مثل ترك بابها غير محكم الإيتخذ الإ
وع رتكاب حادث قتل بما لا يعتبر سببا مباشرا في وقإالباب معلقا به مما سهل للسارق سرقتها و 

 .4عدل عنها وهجرها ةعتنق هذه النظريإ ان قضاء الفرنسي قد ن كأالقتل ولذلك بعد 
 : الفعال وأالسبب المنتج  ةنظري/2

مان وهي لمن العلماء الأ ةغلبيخذت بها الأأو  "فون كريس"لماني الفقيه الأ ةصاحب هذه النظري
 ةنظريعتناقها وهجر الإ سباب وقد نجحت في حمل الفقه والقضاء على تعادل الأ ةتعارض نظري

راء جإنه يقوم إحداث الضرر فإسباب في أ ةذا تدخلت عدإنه أ ةومؤدى هذه النظري ةالسابق

                                                           

 ، 231، 221، ص ص، 2111، لبنان، منشوران الحلبي الحقوقية، القانون المدني، _مصطفى العواجي1 
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وتعتبر هذه  ةسباب المنتجسباب العرضية والأبين الأ ةسباب التي تداخلت وتفرقالفرز لأ ةعملي
ي بحسب المجرى أ ةذ كان يؤدي عادإسباب الضرر ويكون السبب منتجا أهي وحدها  ةخير الأ

السبب القانوني الذي يقف عنده القانون وجب بناء  والفعال ه وأمور والسبب المنتج لأا ةالعادل
عنه منتجه وليس مجرد عارض ليعتبر  أبين الفعل الضار الذي نش ةن تكون العلاقأعلى هذا 

 . 1سببا له قانونا 
 :نظريتينالتشريع الجزائري في هاتين ال أير /2

ري القانون المصة خاص ةتشريعات العربيال ايرقد س ن التشريع الجزائري أجماع على إهناك 
 السبب المنتج وحجتهم في ذلك نص ةخذ بنظريأالذي يساير بدوره القانون الفرنسي والذي 

دره الذي يق وفالقاضي ه ن في القانو  وأذ لم يكن التعويض مقدرا إمن ق م ج الذي  112 ةالماد
 ةجن يكون هذه النتيأوما فاته من كسب بشرط  ةويشمل التعويض مكان لحق الدائن من خسار 

 .لعدم الوفاء به ةالطبيعي
ن أللفقهاء  ةلتزام يعني بالنسبولعدم الوفاء بالإ ةطبيعي ةعتدال بالضرر الذي يكون نتيجوالإ

خذ أي الذي أالر  ةالتقصيري ةما بخصوص المسؤوليأ ،2السبب المنتج ةخذ حتما بنظريأالمشرع 
 ةالتقصيري ةتطبيق هذا المعيار في المسؤولي وغلب الفقه الفرنسي هأ به في الفقه العربي وفي 

 ةببيالس ةعلاق ةصلح النظريات التي قدمت في مواجهأالسبب المنتج من  ةوتعد نظري ،3يضاأ
حداث إن تعتبر كل العوامل والظروف التي ساهمت في أساس قوي فلا يمكن أنها تقوم على لأ

نه السبب وكذلك لا يمكن القول لأ ةضار  ةحداث نتيجإفي  ةفي قوتها السببي ةر متساويالضر 
لا القول إالمسؤول عن وقوع الضرر وربما كان هذا السبب تافها ولا يبقى بعد ذلك  وخير هالأ

                                                           

 ، 126ص ، المرجع السابق، _بلحاج العربي1 
 ، 311ص ، المرجع السابق، _علي فيلالي2 
 ، 113ص ، السابقالمرجع ، _علي علي سليمان3 
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عتداد لإالذي يمكن ا والمنتج والفعال وه وحداث الضرر على النحإن السبب الذي يساهم في أب
 .1به

 ةالموضوعي ةوفقا للمسؤولي ةالسببي ةعلقثالثا: 
حل وسط  تتبنى ةجديد ةلى تقرير نظريإدى بالفقه أ ةللنظريات السابق ةنتقادات الموجهن الإإ

سويسري اللماني و في القانون الأ ةالتدخل المادي والتي كانت معروف ةبين النظريتين وهي نظري
ضرار سباب في الحالات التي يمكن تحديد الأثبات الألإ ةنه لا حاجأ ةنصار هذه النظريأويرى 

حداث إلى ضمان التعويض عنها في التدخل المادي لشيء في إ ةالتي تهدف القواعد القانوني
ضرار التي عن تعويض الأ ةوبالتالي قيام المسؤولي ةالسببي ةالضرر حتى يفترض قيام العلاق

 ةالسببي ةويكفي لوجود العلاق ،2تحققها ةحالتعويض عنها في  وأراد النص القانوني حدوثها أ
من  ةببيالس ةستنتاج العلاقإن إحداث الضرر إشيء في التدخل  وبين الفعل الضار والضرر ه

ن إلى إ ةمادي ةخير واقعن هذا الألأ أمن الخط ةالسببي ةستنتاج العلاقإسهل بكثير من أالضرر 
  .المادية الواقعة يتؤثر ف ةالمؤثرات الذاتي

كتمال العنصر إن أستنتاج إعامل مهم في وضوح  ن تحقق الضررأومن الجدير بالذكر     
 .3في وجوب الضمان ةالمادي مؤثر 

 
 للمنتجالمبحث الثاني: المسؤولية المستحدثة 

المتمم والمعدل للقانون المدني حالة جديدة  11-15لقد إستحدث المشرع بموجب القانون رقم 
مكرر: "يكون المنتج مسؤولا عن  141المنتج، حيث تنص المادة  للمسؤولية و هي مسؤولية

 الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولم لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية".

                                                           

، منشأة المعارف، 1الجزء ، القانون و المسؤولية المدنية في ضوء الفقه ، عبد الحميد الشواريي، _عز الدين الدناصوري 1 
 ، 241ص ، 2114، الإسكندرية مصر

 ، 221ص ، 2116، عمان الأردن، دار وائل للنشر، 3الجزء، المبسوط في المسؤولية المدنية، _حسن عبد الباسط الجميعي2 
، -مقارنة دراسة تأصيلية-القانونيو نظرية السببية في المسؤولية بينالفقه الإسلامي ، _عبد اللطيف عوض محمد القرني3 

 ، 414ص ، 2116، لبنان، منشورات الحلبي القانونية
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 المطلب الأول: مفهوم مسؤولية المنتج وتطورها

ي عرقلة المضرور فو إثبات خطأ المتنتج  تعقد المنتجات إلى تعقيدو الصناعة  أدى تطور    
ع ظهر في ظل هذا الواقو المطالبة بحقه في التعويض عن الأضرار التي تصيبه، و خطواته نح

من ثم تظافر جهود الفقه و التوجه الداعي إلى إيجاد حلول عادلة لمصلحة المضرورين، 
لية، لضوابط مختلفة لإناطة المسؤو و القضاء للتفكير في إستحداث أسس أخرى لإسناد الضرر و 
قاضي الو إلى إعادة النظر في أساس المسؤولية المدنية، فالمبدأ الذي ساد  السبب الذي أدىو هو 

إلا للتعويض عن الضرر الناتج عن الإنحراف في  -المسؤولية المدنية-بعدم إمكانية إثارتها
مع الأخذ في الإعتبار ماتفرضه و سلوك المسؤول المتمثل في الخطأ، أصبح محل إنتقاد، 

تخدامهم للحوادث جراء إس وفيرها للمستهلكين الذين يتعرضون مقتضيات الحماية التي يجب ت
للمنتجات المتداولة، كان لا بد من إستحداث مسؤولية من نوع خاص، تتجاوز ما جاءت به 
القواعد العامة، كان للقضاء فيها الدور السباق في إرساء حماية فعالة، عجزت التشريعات 

ل عبء الحديثة، الذي إجتهد في إيجاد حيل قانونية تنقالتقليدية عن توفيرها لضحايا التكنولوجيا 
الإثبات من الشخص المتضرر إلى الشخص المسؤول، لتأتي بعدها الضابطة الموضوعية 

 .11151المتمثلة في معيوبية المنتوج، المدمجة بموجب التعليمة الأوروبية لسنة 
ور تشعب الأفكار التي تتمحو إن حداثة موضوع المسؤولية المدنية للمنتج، أدت إلى تشتت     

حولها الدراسة في هذا المجال، مما يستدعي محاولة تأصيلها لردها إلى نظام قانوني منسجم 
يتوافق مع المسعى الهادف إلى توفير حماية فعالة للجمهور و يستجيب لخصوصية الموضوع، 

 .2العريض من ضحايا حوادث الإستهلاك

                                                           

مسؤولية المنتج الموضوعية إحلال لمسؤولية قائمة على إثبات عيوب المنتجات محل المسؤولية قائمة على  ،_قونان كهينة1 
كلية  لثاني،الجزء امستقبل المسؤولية المدنية،  مختارات من أشغال الملتقى الوطني حول إثبات خطأ المنتج، المسطرة الإجرائية،

 .152ص و، تيزي وز  ،جامعة مولود معمري ، العلوم السياسيةو الحقوق 
 .1ص ، المرجع السابق، _قادة شاهدة2 
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 ور الذي وصل إليه القضاء الفرنسي في مجال المسؤولية عنلقد كان الفقه الجزائري متابعا للتط
ذات  -في ظل غياب تطبيقات قضائية حول هذه المسؤولية-المنتجات فكان أن قال هذا الفقه 

إن على استحياء فقال بمسؤولية المنتج العقدية وفقا لقواعد الضمان تأسيسا على المادة و الحلول 
مدني، كما  126ل بالإلتزامات العقدية طبقا للمادة خلاعلى أساس الإو مدني جزائري، أ 321

عن أخطائه الشخصية عل أساس 124قال بمسؤولية المنتج التقصيرية على أساس المادة 
الخطأ واجب الإثبات، كما قال بمسؤولية المنتج بوصفه حارس تكوين للشيء على أساس أن 

بعد و تستوعب هذا النوع من الحراسة،  التي رأى أنها قادرة بأنو بصيغتها المتطورة،  131المادة 
المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك أصبح خطأ المنتج سواء  11/12صدور القانون رقم 

العقدي يقوم على أساس عدم إحترام المقاييس القانونية في إنتاج السلع و في النطاق التقصيري أ
 1الخدمات.و 

مكرر قانون مدني بعد تعديله بموجب  141أدرج المشرع الجزائري هذه المسؤولية في المادة 
هذا الأخير  311-11رقم ي استوحاها من القانون المدني الفرنسي تالو ، 11-15القانون رقم 

التي أصبحت مدمجة و  11مكرر  1316مكرر إلى المادة  1316الذي نظمها في المواد من 
إثبات و المتعلق بإصلاح قانون العقود والنظام العام  131-2116 بمقتضى الأمر رقم

 .2من القانون المدني الفرنسي 12-1245إلى  1245الإلتزامات في المواد من 
إلى  124إن إقرار مسؤولية جديدة على عاتق المنتج، إلى جانب الحالات التي تتضمنها المواد 

أن المشرع يسعى من خلال ذلك إلى توفير التي تم تناولها آنفا، يعني حتما و مدني،  141
ي مكانة مسؤولية المنتج فو لعل أول تساؤل يثيره هذا النص الجديد هو حماية أكثر للضحايا، 

، طالما يستطيع المتضرر من عيب المنتوج أن يطالب المنتج نظام المسؤولية المدنية بوجه عام
له أن يستند و مدني،  124بمسؤوليته الشخصية، فيدفع بالفعل الشخصي للمنتج طبقا للمادة 

مدني، كما  131أيضا إلى مسؤولية المنتج باعتباره حارسا للشيء، أي المنتوج طبقا للمادة 

                                                           

كلية فرع قانون خاص، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون ، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية، بيرو عمر بن الز _1 
 ، 412ص ، 2116/2112سنة ، 1جامعة الجزائر ، الحقوق سعيد حمدين

 ، 152ص ، المرجع السابق، _قونان كهينة2 
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قمع الغش، الذي و يتعلق بحماية المستهلك  13-11م يمكنه كذلك أن يستنجد بأحكام القانون رق
إلتزاما بمطابقة المنتوجات إلى جانب و يضع على عاتق المتدخل التزاما بأمن المنتوجات 

له إن كان يحمل صفة المشتري أن يتمسك أيضا تجاه البائع بأحكام المادة و إلتزامات أخرى. 
 .1مدني ومايليها المتعلقة بضمان المبيع 321

كان من بين آخر القوانين الأوروبية الني تناولت هذه ير بالملاحظة أن القانون الفرنسي الجدو 
-15تأخرت في ذلك عن جل الدول الأوروبية التي إستجابت للتوجيه الأوروبي و المسؤولية، 

ناشد من خلاله جميع الدول  المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتوجات المعيبة، الذي 324
 .2ف قوانينها الداخلية بما يتلاءم مع هذا التوجيه المتعلق بالمنتوجات المعيبةالأوروبية لتكيي

 11المؤرخ في  311-11، بمقتضى القانون رقم 1111ولم يقرر مسؤولية المنتج إلا في سنة 
، وكان الإجتهاد القضائي الفرنسي يستند قبل إصدار هذا القانون الخاص، إلى 1111ماي 

لفعل لا سيما المسؤولية عن او فيها: المسؤولية التقصيرية القواعد التقليدية للمسؤولية بما 
هذا و المسؤولية العقدية خاصة ما تعلق بضمان العيوب الخفية، و ؤولية الحارس، مسو الشخصي، 

 .3حيز التنفيذ 11-15ما إنتهى أليه أيضا الإجتهاد القضائي الجزائري حتى دخول القانون 
المعدل  11-15مكرر من القانون رقم 141لقد إستحدث المشرع الجزائري بموجب المادة و 
التي و هي المسؤولية المدنية للمنتج، و المتمم للقانون المدني، حالة جديدة للمسؤولية المدنية و 

لم و لو تقضي في فحواها أن المنتج يكون مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه، حتى 
 تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية.

-نوعيها مسؤولية المدنية التقليدية بتعود العلة في ذلك ما أثبتت التجربة العلمية في أن قواعد ال
لا توفران الحماية الكافية للمستهلك جراء الأضرار التي تلحقها المنتجات  -التقصيريةو العقدية 

 .4الخطيرة، مما إستوجب تجسيد نظام جديد لمسؤولية المنتج عن عدم أمان منتجاته
                                                           

 ، 235-234ص ، المرجع السابق، _علي فيلالي1 
 ، 211ص ، المرجع السابق، _مصطفى بوبكر2 
 ، 232ص ، نفسهالمرجع ، _علي فيلالي3 
مكرر من القانون  141للمنتج في ظل المادة  خصوصية المسؤولية المدنية المستحدثة، رشا مقدم، _محمد الامين نويري 4 

  ، 111ص ، 2121الصدى للدراسات القانونية والسياسية/العدد الثامن/سبتمبرمجلة ، المدني الجزائري 
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(، ثم انيثيد مجالها )مطلب تحد -مسؤولية خاصة بإعتبارها-إن تناول مسؤولية المنتج يقتضي 
 (.الثنظام هذه المسؤولية )مطلب ثو تعريف صفة المنتج الذي يتحمل المسؤولية بتلك الصفة، 

 ات المعيبةالمنتج عن فعل مسؤوليةال تطبيق : مجالثانيالمطلب ال
إن المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة إستثنائية، لذلك يجب تحديد المعالم الفاصلة بينها 

ضمن مجال مسؤولية المنتج  مكرر تدخل 141بين غيرها من المسؤوليات،  بمقتضى المادة و 
المعيار المحدد لنطاق هذه المسؤولية، وبما و هذا الأخير هو الأضرار الناتجة عن عيب المنتوج 

متنوعة، يطرح التساؤل عن نوع العيب الذي انصرفت إليه الإرادة و مختلفة أن العيوب 
لتحديد نطاق المسؤولية المدنية المستحدثة أهمية كبيرة إذ من خلال تحديد نطاقها و ، التشريعية

معرفة الشخص الدائم و المنتج و الذي ه نتمكن من معرفة الشخص المسؤول عن التعويض
 ويض.الأضرار محل التعو معرفة المنتوجات التي تكون محلا للمسؤولية و المتضرر و هو بالحماية 
 تطبيق المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة من حيث الموضوعل: مجال الفرع الأو

مكرر مدني جزائري، نجد أنها تشترط أن يكون الضرر ناتجا  141بالرجوع إلى نص المادة 
متنوعة يطرح التساؤل عن نوع العيب الذي و عن عيب في المنتوج، وبما أن العيوب مختلفة 
ب قبل ذلك بما أن الأمر يتعلق بالمنتوج وجو إنصرفت إليه الإرادة التشريعية )ثانيا(، غير أنه 

 ، وتحديد الأضرار )ثالثا(.أولا تحديد مفهوم هذا الأخير )أولا(
 مفهوم المنتوج أولا:

المتعلق  12-11تاريخ القانون رقم ، أي 1111فبراير  2إلى غاية   » المنتوج« لم يكن لفظ
بالقواعد العامة لحماية المستهلك، مصطلحا قانونيا، بلكان مصطلحا للعلوم الإقتصادية فقط، 

ارها مصطلحات مختلفة منها: الأشياء بإعتب -قبل هذا التاريخ-كانت العلوم القانونية تستعمل و 
بإعتباره ركنا من أركان فعل الشيء و (،  جماد...إلخو حيوان أو قد تكون نبات أ محلا للحق )

الثمار و إنهدام البناء(، و فعل الحريق، أو فعل الشيء، أو مسؤولية الحارس ) فيكون فعل الحيوان أ
لم تكن و الشيء محل الحق، و الصناعي الذي ينتج عن نمو المدني، أو بإعتبارها الناتج الطبيعي، أ
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نت المصطلحات السالفة الذكر كافية العلوم القانونية بحاجة إلى مصطلح "المنتوج" حيث كا
 للتعبير عن تنظيم مختلف الأوضاع القانونية.

مكرر التي تنص في هذا الصدد  141والبحث عن مفهوم المنتوج يقودنا أولا إلى نص المادة 
بية تر و لا سيما المنتوج الزراعي و كان متصلا بالعقار،  ولو "يعتبر منتوجا كل مال منقول 

 .1الطاقة الكهربائية"و الصيد البحري، و ة الغذائية الصناعو الحيوانات، 
كل مال منقول بما في ذلك المنقول  ومكرر، ه 141إن المقصود بالمنتوج في أحكام المادة 

 صناعيا.و معنويا، طبيعيا أو المتصل بعقار، سواء كان هذا المنقول ماديا أ
، ما لم يقصده المشرع دون أدنى شك وهو بهذا التعريف لا يختلف المنتوج عن مفهوم الشيء، و 
 .إلا فما جدوى إستحداث هذا النوع الجديد من المسؤولية؟ و

المتمم عرف في المادة  و قمع الغش المعدل و المتعلق بحماية المستهلك  13-11أما القانون رقم 
عرفت و مجانا"،  وخدمة يمكن أن يكون موضوع تناول بمقابل أ والمنتوج "كل سلعة أ 3-11

وج بالتالي مفهوم المنتو مجانا،  والسلعة على أنها كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أ
إذ يشمل ألى جانب المنتوج المادي أي الأشياء المادية، الخدمات، أي الأفعال أوسع من الشيء 
ب بدون مقابل، إذ لا يكتس ويتميز المنتوج أنه قابل للتنازل سواء بمقابل أو هذا من ناحية، 
عرضه للإستهلاك إذ ما لم يعرض و الخدمة صفة المنتوج إلا عند وضعه أو الشيء المادي أ

مفهوم المنتوج يشمل كل المنتوجات المادية و الخدمة للإستهلاك لا يعتبر منتوجا  والمال أ
 .2المعروضة للإستهلاك

عرفت المنتج من القانون المدني  3-1316جوع إلى التشريع الفرنسي فنجد أن المادة ر أما بال
الصيد و تربية الماشية و عقار بما فيه منتجات الأرض، و كل منتوج سواء إندمج في منقول أ بأنه

 كانت منتجا(.و تعتبر الكهرباء كما لو الأسماك،  صيدو 
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غير أن المشرع الفرنسي أضاف على نظيره الجزائري شرح طرح المنقول للتداول لإعتباره     
 منتجا.

عل مفتاح المسؤولية عن فو ح المنتج للتداول، بإعتبارها نقطة البداية أقد ظهرت فكرة طر و     
المؤرخ في  1111لسنة  311المنتجات المعيبة، في نصوص عديدة من القانون الفرنسي رقم 

11/15/1111. 
خجه عن تأويل يو مصطلح التداول عرفه المشرع الفرنسي بوضوح ليبتعد عن أي إختلاف أو     

عندما يتخلى  مدني بقوله:)يكون المنتج مطروحا للتداول 5/1-1316المادة ذلك في و مهناه، 
 .1المنتج عن حيازته إراديا(

 4-1245المعدلة بنص المادة و من القانون المدني الفرنسي  5-1316وفقا لنص المادة     
 السابق الذكر أن المنتوج لا يكون محلا للطرح في التداول إلا 2116فيفري  11بحسب الأمر 

دف أمر تقتضيه العدالة فالهو مرة واحدة إذ يرى بعض الفقه أن جعل الطرح للتداول لمرة واحدة ه
إلقاء عبء المسؤولية على عاتق الشخص و ه 1111وماي 11الذي يسعى إلى تحقيقه قانون 

حقق ا يهذو أن يسبب بعض المخاطر للأشخاص،  الذي أخذ زمام المبادرة بطرح منتوج من شأنه
 .2لا سيما المستهلك النهائيو رر الذي لحقه الضرر مصلحة المتض

 إستخدام المشرع الفرنسي فكرة الطرح للتداول لثلاثة أغراض:و 
 11الذي عدل به الأمر رقم و من حيث الزمان  311-11تحديد مجال تطبيق القانون رقم 

ما بعدها و  1مكرر  1316منه على أن نصوص المواد  21حيث نصت المادة  2116فيفري 
انت محل كو لو على المنتجات المطروحة للتداول بعد سريان هذا القانون، تكون قابلة للتطبيق 

 تعاقد سابق.
تحديد وقت وجود العيب بالمنتوج بحيث أن هذه المسؤولية لا تقوم إلا لتعويض الأضرار الناتجة 

 عن عيب سابق لطرح المنتوج للتداول.
                                                           

ر للعلوم جامعة الأمير عبد القاد، -الفرنسيو دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري -مسؤولية المنتج، زهرة بن عبد القادر_1 
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لا يكون المنتج مسؤولا عن الأضرار التي يحدثها منتجه تحديد مدة سقوط المسؤولية بحيث 
 .1سنوات من تاريخ طرح المنتوج للتداول 11المعيب بعد إنقضاء 

بقولها: "عملية  1في فقرتها  3أما في قانون حماية المستهلك الجزائري فقد عرفه في المادة 
وزيع بالجملة التو النقل و التخزين و الإستيراد و الإنتاج وضع المنتوج للإستهلاك هي مجموع مراحل 

 بالتجزئة".و 
النقل و توزيع الو الإستيراد و وهنا ذهب المشرع الجزائري في تعريفه إلى ذكر جميع مراحل الإنتاج 

التجزئة دون أن يذكر الأشخاص الذين يقومون بتلك العملية أي المسؤولين عن وضع و بالجملة 
قد حصر جميع مراحل الإنتاج المشرع الجزائري التداول، وبذلك يكون و المنتوج للإستهلاك أ

إستعماله و للتوسيع من دائرة الحماية للمضرورين خاصة عندما يحتفظ المنتج بحراسة المنتوج 
بغرض المزيد من التجارب عليه، فحين إلحاق الضرر بالمضرور في هذه الفترة و الشخصي أ

جزائري قد أفلح من خلال هذا بذلك يكون المشرع الو يكون المنتج مسؤولا عن ذلك الضرر 
 .2التعريف في التوسيع من دائرة الحماية للمضرورين

 العيب المراد به في إطار مسؤولية المنتج؟ وهذا في ما يتعلق بالمنتوج، فما هو 
 مفهوم العيب في المنتوجثانيا: 

مكرر مدني جزائري، نجد أنها تقضي بمسؤولية المنتج عن الضرر الناتج  141نص المادة 
ما يميزه عن ذلك و عن عيب في منتوجه، دون أن يحدد المشرع بعد ذلك مفهوم هذا العيب، 

لأن القاعدة الأساسية في نظام المسؤولية عن و  .3الذي يضمنه البائع بموجب القواعد العامة
هذه و مسؤول عن تعويض الشخص المتضرر بسبب المنتوج المعيب، المنتجات هي أن المنتج 

هذا  الصعوبة التي تواجهنا فيو القاعدة تتطلب أن نكون قادرين على تمييز المنتوج المعيب، 
عض هذا لأن بو صور مختلفة، بو أن عيب المنتجات يمكن أن يظهر بشكل مختلف، و الميدان ه

                                                           

 ، 141ص ، نفسهالمرجع ، ثابت دنية_1 
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م لهذه الأسباب فتحديد مفهوم المعيب من أهو صانع المنتوج، و العيوب تنشأ خارج دائرة المنتج أ
 .1ما يثيره نظام مسؤولية المنتج

المنتج كان إستجابة لإنشغالات جديدة لم تعالج من لقد أسلفنا القول أن إستحداثات مسؤولية 
قد بينا آنفا أن إستحداث مفهوم "المنتوج" مبرر، لعدم وجود مرادف له و خلال القواعد الموجودة، 

قد نتحفظ على موقف المشرع الذي يشترط العيب في المنتوج و في المفاهيم التي كانت موجودة، 
لقيام مسؤولية المنتج، في حين يكتفي بفعل الشيء لقيام مسؤولية الحارس، مع العلم أن الغرض 

توفير حماية أكثر للضحية؟ ويمكننا القول على ضوء هذه و منتج همن إستحداث مسؤولية ال
مكرر، متميز  141في المنتوج، الذي أشارت إليه المادة التساؤلات أنه لا شك في أن العيب 

     .2مستقل تماما عن العيوب التي يضمنها البائعو 
 ية للمنتجالموضوعيستخلص من النص أعلاه، أن مفهوم العيب في مجال المسؤولية و     

يختلف عن مفهومه في مجال ضمان العيوب الخفية، هذا الأخير الذي يتمثل في عدم صلاحية 
 المنتوج للإستعمال المعد له، فالعيب الخفي مرتبط بعدم الصلاحية للإستعمال.

ما بعدها من القانون و  1245أما العيب في مجال المسؤولية المنصوص عليها في المادة     
ارة أخرى بعبو الأمان الذي يمكن إنتظاره من المنتوج شرعا  وعدم السلامة أو الفرنسي، فهالمدني 

ضرار التي الأو أنه من غير المهم أن يكون المنتوج به الصفات المتفق عليها أم لا، فالمعتبر ه
 .3يكون المنتوج قابلا لأن يحدثها بسبب العيب القائم فيه

مكرر من القانون المدني  141وص عليه في المادة في ضوء غياب تعريف للعيب المنصو     
يشار  في هذا الصددو الجزائري لابد من البحث في تعريف له بموجب نصوص قانونية خاصة، 

، قد قمع الغشو المتعلق بحماية المستهلك  13-11إلى أن المشرع الجزائري في القانون رقم 
بأنه:  13القابل للتسويق، والذي عرّفه في المادة و النزيه و المنتوج السليم و هو أتى بمفهوم جديد 
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سلامة المستهلك و عيب خفي يضمن عدم الإضرار بصحة و "كل منتوج خال من نقص أ
 .1المعنوية"و مصالحه المادية و أ

وج ما يساعدنا على تحديد المقصود بعيب المنتنجد في التشريع المتعلق بحماية المستهلك و     
في  13-11من القانون رقم  3المادة  -على سبيل المثال-شارت في مسؤولية المنتج، فقد أ

منتوج  إلىو قابل للتسويق، و نزيه و إلى منتوج سليم و إطار التعاريف إلى سلامة المنتوجات، 
كل هذه التعابير تتمحور حول فكرة واحدة هي: صحة و إلى مطابقة المنتوج، و مضمون، 
 سلامته الجسدية.و المستهلك 

صلاحية المنتوج للإستعمال  هذه الأحكام أن المتدخل لا يتحمل ضمانيستخلص من و     
في  -ينئذح-فحسب، بل يتحمل أيضا التزاما بضمان سلامة المستهلك، فيتمثل عيب المنتوج 

الحلالذي إهتدى إليه الإجتهاد القضائي و هذا هو المخاطر التي قد ينطوي عليها ذلك المنتوج، 
 .42-1316شرع في المادة الفرنسي قبل تكريسه من قبل الم

ي فو السلامة الذي يحق لكل شخص و إذ نقصد بالمنتج المعيوب ذلك الذي لا يوفر الأمان 
من القانون المدني الفرنسي،  4-1316حدود المشروعية أن يتوقعها هذا حسب نص المادة 

 التي نصت على أن يكون المنتج معيوبا حسب مضمون هذا الفصل عندما لا يوفر السلامةو 
 .3المنتظرة شرعا

الذي أسفر عن تفاوت كبير بين المتعاقدين و نظرا لتطور المجتمع في كل مجالات الحياة، و 
بسبب تعقيد المعاملات، لا سيما المتعلقة بالمنتجات ذات التقنية العالية، حيث يكون المشتري 

معقدة، السلع ال ليست له دراية في مواجهةو في كثير من الأحيان جاهلا تماما لما يريد شراؤه، 
من  تجاوزا لهذه العقبات التي نالتو في حين يكون البائع محترفا، بإعتباره منتجا للسلع، 
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المساواة بين المتعاقدين أنشأ القضاء التزامات عدة على عاتق البائع، منها الإلتزام بالإعلام، 
 .1تزام بالسلامةلالإو الإلتزام بالتحذير، و الإلتزام بالإفضاء 

 الأضرار: لثاثا
جوهر المسؤولية المدنية، فإن الصور المختلفة للمسؤولية تتميز في بعض و إذا كان الضرر ه

 الوضع بالنسبة لمسؤولية المنتج.و الأحيان من حيث نوعية الضرر، كما ه
الملحق بالقانون المدني الفرنسي أن  311-11من القانون  1316جاء في نص المادة 

الأموال غير و التعويض عن الأضرار الماسة بالأشخاص نصوص هذا القانون تنطبق على 
 .2المنتوج المعيب ذاته

تحت طائلتها أن نص المادة جاء شاملا لمختلف الأضرار التي من المتصور أن يقع و يبدو 
ما من دون تحديد بو ، فهي تشمل الأضرار الماسة بالأشخاص -المضرور-المدعي بالمسؤولية 

المعنوية، بالإضافة إلى الأضرار الماسة بأموال و فيها الأضرار الجسدية: المادية منها 
 .3المتضرر

أضرار ماسة بالأموال، فالأضرار الماسة و لذلك نميز بين أضرار ماسة بالأشخاص و 
رار التي يصعب حصرها بين أضو بالأشخاص يقصد بهاتلك الأضرار التي تصيب الأشخاص 

غير مادية للمساس المباشر بالسلامة و معنوية، أي كل الأضرار المعتبرة كنتائج مادية أو ادية م
التي ينتج عنها خسائر مالية ناتجة عن مصاريف صحية مثلا تكاليف و الجسدية للشخص، 

العجز، كما أن و في حالة الإعاقة أأدوية، كما تمثل تكاليف مساعدة المتضرر و علاجية أ
ئية الحالية في فرنسا تضيف بعض المصاريف القضائية إلى مبلغ التعويض التطبيقات القضا

 .4المحكوم به للمتضرر
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أما الأضرار التي تستبعد من مجال تطبيق هذه المسؤولية فهي الأضرار الموجودة بالمنتج و 
قد كان هذا الإستثناء محل إنتقادات و المعيب ذاته، فهذه الأضرار إستبعدها المشرع صراحة، 

من قبل بعض الفقهاء، بإعتبار أن هذا التمييز بين دعوى التعويض عن الضرر الذي يصيب 
دعوى التعويض عن الضرر الذي يصيب أشياء أخرى: "يؤدي إلى تشتت و المنتوج في حد ذاته 

ير الواقعة، بغ بسبب ذاتو بإلزامه برفع دعويين على ذات المنتج و  -أي المضرور-جهوده 
 .1مبرر"

 من حيث الأشخاص الفرع الثاني: مجال تطبيق المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة
كذا و هي المدين بالتعويض المنتج و يشمل النطاق الشخصي لهذه المسؤولية في أطرافها 
 المتضرر بإعتباره دائن بالحماية التي قررها المشرع.

المادة و مكرر من القانون المدني الجزائري،  141إن الأشخاص المعنيين بتطبيق المادة 
 المضرور.و ما بعدها من القانون المدني الفرنسي هما المنتج المسؤول و  1316-1
 تعريف المنتجأولا: 

مكرر من القانون المدني الجزائري نصت على مسؤولية المنتج، لكن  141نجد أن نص المادة 
هذا المسؤول عن فعل المنتدات المعيبة، إذ إختلفت التسميات في القوانين و تحدد لنا من ه  لم

عة عون إقتصادي حسب طبيو محترف أو لم تستعمل مصطلح المنتج، فيسمى المهني أو  الخاصة
 كل قانون.

بالرجوع إلى تلك النصوص نجد أن تسمية المنتج وردت في قوانين حماية المستهلك، حيث و 
العامة  المتعلق بالقواعد 11/12قانون الجاء المشرع على ذكر المنتج في المادة الخامسة من 

بصفة عامة كل متدخل في عملية و موزع و وسيط أو ، "يجب على كل منتج ألحماية المستهلك
عن طريق الغير بالتحريات اللازمة للتأكد من مطابقة و أن يقوم بنفسه أ الوضع للإستهلاك

 .2المميزة لهو الخدمة للقواعد الخاصة به و المنتوج و/أ
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مة إنما أورد قائو لم يتطرق إلى تعريف المنتج الملاحظ على هذا النص كسابقه أن المشرع و 
 .1هحترفا في إطار مهنتالذي إعتبره مو لأشخاص إعتبرهم محترفين يوجد من بينهم المنتج 

بالرجوع إلى القانون المقارن نجد بأن الإختلافات التي ظهرت بشأن تعريف المنتج تتعلق و 
بجانبين: يتمثل الجانب الأول في تحديد المنتج في حالة تدخل عدة أشخاص في عملية 

سويقه شخص تالجانب الثاني يتعلق بتحديد صفة المنتج بالنسبة للمنتوج الذي يتولى و الإنتاج، 
   غير المنتج الحقيقي. 

معنوي يقوم في و لقد عرفه الدكتور علي فيلالي "أن المنتج كل شخص طبيعي كان أو 
أي و ونات أمكو إطارنشاطه المعتاد بإنتاجمال منقول معد للتسويق، سواء في شكل منتوج نهائي أ

على خلاف و رنسي أما بالرجوع إلى المشرع الف.2التركيبو ذلك عن طريق الصنع أو عمل آخر 
مدني بالقول يعد منتجا  1316المشرع الجزائري فقد عرف المنتج في الفقرة السادسة من المادة 

مكون صانع الو منتج المادة الأولية، و عندما يتصرف بوضعه محترفا صانع المنتج النهائي 
 .3الداخلي في تكوين المنتج النهائي

ا صانع للمنتج الصناعي سواء كان مخصص وه خلاصة القول أن المنتج في التشريع الفرنسيو 
طلب بالنسبة للمنتجات التي تتو المنتج للمواد الأولية.و غير مخصص أو للإندماج في منتج آخر أ
تخزينها، فقد يصبح المنتوج معيبا في مرحلة التوزيع و عناية خاصة في نقلها 

قدم نفسه على أنه مدني فرنسي يعتبر منتجا، كل من ي 6-1316بمقتضى المادة و التخزين.و 
كذلك كل من يستورد من و علامته على المنتوج، و ذلك من خلال وضع إسمه أو منتجا 

المادة  يعتبر منتجا بمقتضى أحكامو .4توزيعهو تأجيره أو المجموعة الأوروبية منتوجا قصد بيعه أ
ى علامته علو مدني فرنسي، كل من يقدم نفسه على أنه منتجا، كأن يضع إسمه أ 1316-3

توزيعه و تأجيره، أو كذا كل من يستورد من المجموعة الأوروبية منتوجا قصد بيعه، أو المنتوج، 

                                                           

 .414، ص السابق،المرجع عمر بن الزوبير _1 
 ، 251ص ، المرجع السابق، علي فيلالي _2 
 ، 415ص ، المرجع نفسه، عمر بن الزوبير_3 
 .231زهرة بن عبد القادر، المرجع السابق، ص _4 
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م ما، إسو يستند هذا الحل إلى الثقة التي يضعها المضرور في علامة معينة أو على أي شكل. 
لى إنرى أن إمتداد صفة المنتج و سلامتها من كل عيب، و بإعتبارهما ضمانا لجودة المنتجات 

 .1يعتبر منتجا ظاهراو كل من يظهر بهذه الصفة، 
المتعلق بحماية المستهلك  13-11قانون رقم المن  1الفقرة  3نص المادة  بالرجوع إلىو     

المواد  منتجو قمع الغش عندما إستعمل مصطلح التدخل الذي يشمل صانع المنتوجات النهائية و 
ر الجملة تاجو الموزع و كذلك المستورد و صانع المكونات الداخلة في تكوين المنتجات، و الأولية، 

كل من في حكمهم. حيث توسع المشرع في صفة المسؤول عن تعويض و المورد المهني و 
ذا التوسع جاء هو ، الإنتاج المضرورين نتيجة المنتوجات المعيبة، فضم إليها كل من يتدخل في

 ي في تحقيق حماية واسعة للمستهلك حتى يحصل على تعويضرغبة من المشرع الجزائر 
 .2تيسير الحصول على التعويضو 

 ثانيا: المضرور
 مضرورينالمسؤولية التقصيرية بالنسبة للو هدم المشرع الجزائري التمييز بين المسؤولية العقدية 

ي المتدخلين فذلك بموجب تشريع حماية المستهلك، أين أجاز للمضرور الرجوع على أي من و 
عرض المنتوج، دون أن يهتم بأصل العلاقة التي يمكن أن توجد بين المضرور  عملية

 .3مدني 1-1316فعله المشرع الفرنسي بموجب المادة  ماو هو المسؤول. و 
لم يعرف لنامن  311-11القانون الفرنسي رقم و  324-15بالرجوعإلى التوجه الأوروبي رقم و 
ما إستمر عليه الوضع حتى بعد و هو المضرور المراد حمايته من أخطار المنتوجات المعيبة و ه

الفرنسي و . كل ما في الأمر أن المشرع الأوروبي 2116تعديل القانون المدني الفرنسي سنة 
حاولوا قدر إمكانهم ترجيح مصلحة المستهلك المضرور على حساب مصلحة المنتج، حيث أن 

الموضوعية الموحدة لم تميز في الحقوق التي يستطيع المضرور أن يطالب بها قواعد المسؤولية 
للتفرقة اشرة غير مبو التقصيرية، حيث أنه لا توجد أي إشارة مباشرة أو إستنادا للمسؤولية العقدية أ

                                                           

 ، 253-252ص ، السابقالمرجع ، _علي فيلالي1 
 ، قمع الغشو المتعلق بحماية المستهلك  13-11من القانون  1فقرة  3المادة _2 
 ، 241ص ، المرجع السابق، _زهرة بن عبد القادر3 
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ذلك لتحقيق أرضية موحدة لمساءلة المنتج و المضرور غير المتعاقد. و بين المضرور المتعاقد 
 .1سلامة في المنتوجات التي يحق للمستهلك أن يتوقعها قانوناعند غياب  ال

 نظام مسؤولية المنتج: لثالمطلب الثا
لم يتبنى و إستحدث من خلالها مسؤولية المنتج  -مكرر 141-لقد إكتفى المشرع بمادة وحيدة 

 في ظل هذا الواقع فإنو تنظيما دقيقا، أسلوب المشرع الجزائري الذي نظم مسؤولية المنتج 
البحث عن مسؤولية المنتج نظرا للتباين الكبير بين القواعد العامة تصبح في غياب القواعد 

 الرسمي لتحديد نظام مسؤولية المنتج.و الخاصة المرجع الأول 
 : مصدر الضررالفرع الأول

س بفعل الحار تقوم مسؤولية و تقوم المسؤولية الشخصية بسبب الفعل الشخصي أي الخطأ     
 العيب في المنتوج.و الشيء، أما مسؤولية المنتج فسببها ه

من ثم يكون سلوك المنتج مستبعدا تماما و لا شك أن مسؤولية المنتج هي مسؤولية موضوعية 
 لا فائدة من البحث عن خطأ المنتج من عدمه.و فلا حاجة 

 .الغير ولقد سبق أن تطرقنا إلى العيب في المنتوج على أنه خطر على صحة
 الضرر: الفرع الثاني

الأصل في المسؤولية الموضوعية أن تقوم على أساس من الإعتراف للمضرور بالق في 
الآلام التي تسببت فيها عيوب المنتوجات سواء و الأضرار و تعويض عادل عن كل الخسائر 

مادية، إلا أن التوجيه الأوروبي لم يذهب إلى تغطية كل الأضرار التي و كانت أضرارا جسدية أ
رار الأضو لكنه إقتصر على التعويض عن الأضرار الجسدية و تنجم عن عيوب المنتوجات، 

فيما عدا ما يلحق السلعة ذاتها من ضرر كما وضع المادية التي تلحق بأموال المضرور 
 حدا أقصى لمجموعو ي يمكن المطالبة به قضايا التوجيه الأوروبي حدا أدنى للتعويض الذ

 .2ذلك تحقيقا للتوازن بين أطراف العلاقةو التعويضات التي يلتزم بها المنتج 
                                                           

تارات من المسطرة الإجرائية، مخ ،تأثيرها على المسؤولية الخطئية في قانون الإستهلاكو النظرية الموضوعية ، _بلعابد نادية1 
 ، 254ص ، 2121،بومرداس، جامعة امحمد بوقرة ،الملتقى الوطني حول مستقبل المسؤولية، الجزء الثاني

 ، 25ص ، المرجع السايق، _كريم بن سخرية2 
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يعد الضرر ركنا جوهريا من أركان المسؤولية الموضوعية للمنتج، فإذا إنتفى فلا مسؤولية ولا و 
يجب أن يكون الضرر ناتج عن تعيب منتوج قد طرح للتداول، إذ لا يكفي للإنعقاد و تعويض. 

إثبات تورط المنتج في تحقيق الضرر بل يشترط أن يكون ناتج تعيب في هذه المسؤولية 
مكرر من القانون المدني  141السلامة للمستهلكين طبقا للمادة و المنتج، حيث لا يوفر الأمان 

يام المنتج بطرح منتوج معيب فإن مسؤوليته تقوم سواء كانت تربطه علاقة الجزائري، ففي حالة ق
 .1تعاقدية مع المستهلك أم لا

أما المشرع الفرنسي فقد ذهب إلى أبعد الحدود من التي ذهب إليها التوجيه الأوروبي إذ وسه 
 من دائرة الحماية لتشمل كل الأضرار بما فيها تلك التي تصبب المنتوج ذاته.

سالفة الذكر أنه حمل مسؤولية التعويض للدولة في  1مكرر 141يلاحظ على نص المادة و 
يكون بذلك قد وفر حماية أكثر للمتضرر عما يصيبه من أضرار و حالة إنعدام المسؤول، 

ذلك ما و جسدية، أما بقية الأضرار المادية فالمشرع الجزائري قد رتب مسؤوليتها في ذمة المنتج 
 .2السالفة الذكر يستشق من المادة

 الضررو : العلقة السببية بين العيب في المنتوج الفرع الثالث
ة، أن يثبت علاقة السببي -الأمر في كل صور المسؤوليةو مثل ماه-على المضرور يتعين     

كما سبق -خلافا لما يراه القانون الفرنسب و عيب المنتوج، و أي العلاقة بين الضرر الذي أصابه 
استخلص  لقدو المنتوج. و نرى أنه يكفي أن تثبت الضحية العلاقة المادية بين الضرر  -ذكره

 من تلك القرائن نذكر: و ، 3الفقه  الفرنسي قرينتين بشأن علاقة السببية لصالح الضحية
التداول )العنصر المادي في في إفتراض تعيب المنتجات في وقت سابق على إطلاقها . "أ.

 العلاقة السببية(

                                                           

العلوم و كلية الحقوق ، الإتجاه الموضوعي لمسؤولية المنتج في التشريع الجزائري ، أرجيلوس رحاب، _مسعودي يوسف1 
 ، 11ص ، جامعة أدرار، السياسية

 ، 26-25ص ، السابقالمرجع ، _كريم بن سخرية2 
 .425_علي فيلالي، المرجع السابق، ص 3 
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تتعلق إقامة مسؤولية المنتج عن عيوب المنتوجات بالإضافة لثبوت تعيب السلعة، بضرورة 
 إقامة الدليل على وجود ذلك العيب قبل إطلاق المنتوج في التداول بإرادة المنتج.

قة ج )العنصر المعنوي في العلاإفتراض أن إطلاق المنتوجات في التداول قد تم بإرادة المنتب.
 . السببية(

يعتبر ثبوت إطلاق المنتوجات في التداول بإرادة المنتج بمثابة العنصر المعنوي الذي تقوم و     
بالنظر إلى صعوبة إثبات و عيب السلعة و على أساس منه العلاقة السببية بين الضرر 

دني الفرنسي أن المنتجات أطلقت من القانون الم 5فقرة  1316هذاالعنصر افترض نص المادة 
 ."1عن حيازتهافي التداول بإرادة المنتج بمجرد تخليه 

مكرر من القانون المدني  141بالرجوع إلى المشرع الجزائري لم ينص صراحة في المادة 
لمعيبة بما االجزائري على إثبات عناصر مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته 

ة في الضرر، لذا فلابد من الرجوع إلى القواعد العامو فيها علاقة السببية بين العيب في المنتوج  
إن كانت في كثير من الأحيان و من نفس القانون،  323الإثبات المنصوص عليها في المادة 

تعقدها و ة اليغير كافية لإثبات معيوبية المنتوج نظرا لما تمتاز به هذه الأخيرة من تقنية ع
تداخل العمليات التصنيعية المساهمة في إنتاجه مع تزايد الوسطاء بين مرحلة التصنيع و 
 .2الإستهلاكو 

يرى الأستاذ كريم بن صخرية أن تخلف النص في التشريع الجزائري المطابق لنص المادة و    
جال ة في ممدني فرنسي ترك فراغا قانونيا لم تستطع القواعد العامة تغطيته خاص 1316

 .3مسؤولية المنتج التي تعتبر مسؤولية خاصة 
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 خاتمة
هكذا يتضح لنا مما سبق أن تطور أساس المسؤولية التقصيرية مرت بمراحل فمن النظرية و    

 رجح حماية مصلحة المتسببو التي إعتمدها المشرع الفرنسي و الشخصية التي قوامها الخطأ، 
مدني فرنسي  1312نرى في ذلك ما نصت عليه المادة و في الضرر على مصلحة الضحية، 

هذا ما و  وم بتعويضهقكل عمل أيا كان يوقع ضررا بالغير يلزم من وقع بخطئه هذا الضرر أن ي
يكون كل من ألحق بمقتضى هذه القاعدة العامة و قانون مدني جزائري،  124يقابله نص المادة 

مدني  1312أشارت المادة و لك الضرر، بخطئه ضررا أيا كان نوعه بالغير ملزما بجبر ذ
عدم تبصر ااتي تلزم صاحبها بجبر الأضرار و فرنسي إلى الأعمال الغير عمدية من إهمال 

 1314مقتضى المواد و مدني جزائري  125هذا ما يقابله مقتضى المادة و الناتجة عنها، 
رار الأض مدني فرنسي، لا يسأل المرء عن خطئه فحسب بل يسأل أيضا عن 1316و 1315و

يسأل الحارس و التي يتسبب فيها الأولاد، كما يسأل المتبوع عن الأضرار التي يتسبب فيها تابعه 
كل هذه الحالات قوامها الخطأ فقط سواء كان هذا و المالك عن فعل البناء و عن فعل الحيوان، 

 الخطأ واجب الإثبات أم مفترضا.
ة غير مقبول بعدما إنفصلت المسؤولية المدنيولقد أصبح إشتراط الخطأ لتحقيق المسؤولية أمرا 

أصبح للتعويض معنى غير معنى العقاب، فيجب أن تقوم المسؤولية و عن المسؤولية الجنائية، 
رة يعاب كذلك على فكو لا حاجة لإثبات الخطأ، و على الفعل الضار الذي يستوجب التعويض 

حدودها،  تحديدو الفقه من ضبطها و غموضها حيث لم يتمكن الإجتهاد القضائي و الخطأ إبهامها 
المجتمع  أفشت فيو إضافة إلى أنها لا تساير التطور الإقتصادي الحديث، فهي مناقضة للعدالة 

النشاط الصناعي بدون تعويض بسبب الفقر حيث بقي عدد كبير من ضحايا و مظاهر الظلم 
ؤولية س جديدة للمسالإجتهاد القضائي يبحثان عن أسو صعوبة إثبات الخطأ، هذا ماجعل الفقه 

تكون أكثر حماية للضحايا، فحاول إعطاء محتوى جديد لبعض النصوص الخاصة المادة 
تجدر الإشارة هنا إلى أنه بعد عدة و ذلك عن طريق تأويل جديد للنص. و مدني فرنسي  1314

 إفتراضه بصفة قطعية، انتهى الإجتهاد القضائي إلىو محاولات منها التوسيع في مفهوم الخطأ أ
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على الحارس بسبب فعل الشيء هي مسؤولية بقوة القانون  -مثلا-إعتبار المسؤولية المترتبة 
 .بعيدة كل البعد عن فكرة الخطأ

أساس بأفكار جديدة كإلى جانب المجهودات التي بذلها الإجتهاد القضائي، تقدم بعض الفقه و 
لضرر اللتان تفومان على فكرة انظرية الضمان، و منهانظرية تحمل التبعة ، و للمسؤولية المدنية، 

 المسؤوليةو يرى أصحاب نظرية التبعة أن الخطأ مجاله قانون العقوبات أو الضرر فقط. و 
 إنما يهتم بجبر الأضرارو الجنائية، أما القانون المدني فلا يهتم بسلوك الفاعل 

لقد كان لهذه النظريات التي أخذت بها بعض المحاكم الفرنسية الأثر الكبير على     
أصبحت تتناول أحكام و شبه الجرم، و التشريعات الحديثة، حيث تخلصت من فكرة الجرم 

عمل غير الو الفعل الضار، أو المسؤولية التقصيرية تحت عناوين جديدة كالأعمال غير المباحة، أ
هذا ما يعرف في و شبه الجريمة، و المستحق للتعويض بدل الجريمة العمل و المشروع، أ

 الإصطلاح القانوني بالمسؤولية الموضوعية.
تنطوي هذه المسؤولية الموضوعية على جملة من الخصائص لعل من أبرزها طابعها و     

ل الحق في الحصو و الموضوعي الذي يقوم على فكرة الضرر كأساس كافي لقيام المسؤولية 
 لتعويض.على ا
المستحدثة في الأساس التي تقوم عليه المسؤولية مع التطور  تلقد أثرت التعديلاو     

الصناعي الرهيب الذي كشف عن ظهور مخاطر جديدة متمثلة في إستخدام أنماط مستحدثة 
المخاطر الناتجة عن آلات المصانع، التي و الإستهلاك بالإضافة إلى حوادث السيارات و للإنتاج 
فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية، مؤسسة لفكرة الضرر كأساس قانوني بديل ى قصور أكدت مد

 التي تقوم عليها المسؤولية. بهذا غيرت الأركانو في المسؤولية المستحدثة، 
 ن خلال مامو لعل مسؤولية المنتج تعتبر النموذج للمسؤولية الموضوعية التي قوامها الضرر، و 
 التالية:سبق توصلنا إلى النتائج  
عدم قدرة المسؤولية التقصيرية في طابعها الشخصي )النظرية الشخصية( كما إعتمدها _ 

اهر في وقتنا الحالي على إستيعاب كافة مظو إقتبسها منه المشرع الجزائري، و المشرع الفرنسي 
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 يضيةمن ثم فهي عاجزة على تحقيق وظيفتها التعو و الأضرار التي يتسبب فيها النشاط الإنساني 
 .تحقيق العدالة من جهة أخرى و من جهة 

هذا ما أثبته واقعنا المعاصر خاصة مع التطور و تراجع فكرة الخطأ كأساس قانوني للمسؤولية _
أثبت مدى عجز قواعد المسؤولية التقليدية خاصة إثبات الخطأ فيها الذي بات  الحاصل الذي

 مستحيلا مع زحف الآلة في كل المجالات.
أدى الضرر فقط، فو ولدت الحاجة إلى وجود النظرية الموضوعية التي تقوم على فكرة الضرر _

 ذلك إلى تطور المسؤولية مع تطور المجتمع دون الحاجة إلى إصلاح شامل.
 تتفق مع التطور التكنولوجي لأنها إستطاعت إستيعابو تساير و المسؤولية الموضوعية تواكب _

اجة إلى إثبات الخطأ الذي كان عقبة يحول دون حصولهم على المتضررين بتعويضهم دون الح
تعويض هذا لأنها إعتمدت على فكرة الضرر كأساس تقوم عليه، أي بمجرد تحقق الضرر 

 يحصل المتضرر على التعويض.
 تكريس المسؤولية الموضوعية من خلال مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة._
تكمن خصوصية مسؤولية المنتج في نطاق تطبيقها، سواء الشخصي من حيث أن تسري فقط _

ج المنتو و هو النطاق الموضوعي و المتضرر جراء طرح منتوج معيب للتداول، أو على المنتج 
 المعيب المطروح للتداول دون سواه من المنتوجات.
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 قائمة المراجع
 قانونيةالنصوص الأولا: 

 والأوامر:أ.القوانين 
                                               

 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 1125/ 11/ 26المؤرخ في  25/51_الأمر رقم 
المؤرخ في  51-25المعدل والمتمم للامر رقم  2115/16/21لمؤرخ في  11-15بالقانون   

 .2115/16/2الصادرة في  44المتضمن القانون المدني ج،  ر العدد  1125/11/26
المؤرخ في  25-51المعدل والمتمم للأمر رقم  2112ماي 13المؤرخ في  12/15م_القانون رق

 .2112/15/1الصادرة بتاريخ  31لمدني، ج.ر، العدد المتضمن القانون ا 1125/11/26
تعلق بحماية الم 2111فيفري  25 صفر الموافق لـ 21 المؤرخ في 13-11القانون رقم _  

الموافق لـ  1431ربيع الأول  11الصادرة بتاريخ  15الجريدة الرسمية ع  المستهلك وقمع الغش
 المعدل والمتمم. 2111 مارس 1
المتعلق بحماية  2111فيفري  25صفر الموافق لـ  21المؤرخ في  13-11القانون   _  

ربيع الأول  11الصادرة بتاريخ  15وقمع الغش الجريدة الرسمية ع  المستهلك وقمع الغش
 المعدل والمتمم. 2111مارس  1الموافق لـ  1431

هي  2-1316وأصبحت المادة  2116لسنة  331عدل عن الأمر  311-11_القانون   
 .1-1245 المادة

 ثانيا: الكتب
 ونية،الواقعة القان ،-مصادر الإلتزام- شرح القانون المدني الجزائري، ،الصبري السعدي محمد _

 .2114سنة  الجزء الثاني، ، )العمل الغير مشروع_شبه العقود_والقانون(
_محمد الصبري السعدي، النظرية العامة للإلتزامات، القانون المدني الجزائري، الكتاب   

  .الثاني، المسؤولية التقصيرية، العمل النافع، القانون، دار الكتاب الحديث
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مصادر -صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للإلتزاماتال_محمد 
قصيرية والفعل المستحق للتعويض، دراسة مقارنة في القوانين العربية، تالمسؤولية ال، -الإلتزام

 ري.دار الهدى، عين مليلة، الجزائ
_ بلحاج العربي، النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري الجزءالثاني، الواقعة 

، ديوان المطبوعات 1111 والقانون، طبعة-الإثراء بلا سبب-القانونية الفعل غير المشروع
 .الجزائر-بن عكنون -الجامعية الساحة المركزية

_أحمد إبراهيم الحياري، المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير، دار وائل للنشر، عمان الأردن، 
2113. 

، دار الجامعة الجديدة -مصادر الإلتزام-_أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة للإلتزام
 .2115ة الإسكندرية، للنشر، الأزارط

المسؤولية التقصيرية بين الخطأ والضرر في القانون المدني الجزائري، دار  ،بوبكر مصطفى _
 .2115سنة  د ن ط، الجامعة الجديدة،

، -دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي-_زهرة بن عبد القادر، مسؤولية المنتج
 .الإسلامية قسنطينةجامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

ار ، الجزء الثالث، د-رابطة السببية-حسن علي الدانون، المبسوط في المسؤولية المدنية_  
 .وائل للنشر، عمان الأردن

، دار وائل للنشر، عمان 3_حسن عبد الباسط الجميعي، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء
 .2116الأردن، 

شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، د م ج، _خليل أحمد حسن قادة، الوجيز في 
 .2115، 2الجزائر، الطبعة 

ر ، دار العلوم للنش-مصادر الإلتزام-_عبد القادر دربال، الوجيز في النظرية العامة للإلتزام
 .والتوزيع

 .2113_رمضان أبوالسعود، مصادر الإلتزام، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية مصر،   
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دراسات في المسؤولية المدنية في القانون الجزائري ديوان المطبوعات  ،لي سليمانعلي ع_
الجامعية المسؤولية عن فعل الغير، المسؤولية عن فعل الأشياء، التعويض الطبعة الثانية 

 .1111منقحة الجزائر 
سليمان مرقس، بحوث وتعليقات على الأحكام في المسؤولية المدنية وغيرها من موضوعات _

 .القانون المدني، جمع وتنسيق هدى النمير
الحق، -دراسة نظرية وتطبيفات عملية في القانون -سليمان بوذياب، مبادئ القانون المدني_

 .2113الموجب والمسؤولية، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، لينان، 
، دني الجزائري مصادر الإلتزام في القانون الم-علي علي سليمان، النظرية العامة للإلتزام_

 .2114ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .1121سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، دار النهضة العربية، مصر، _  
سيد أمين، المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير، الفقه الإسلامي المقارن، دون دار النشر، _  

2111.  
 .2111لتزام، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية مصر، _سمير عبد السيد تانغو، مصادر الإ

الفقه  دراسة مقارنة في-صابر محمد محمد السيد، العلاقة السببية والتسبب في الفعل الضار_
 .2111الإسلامي والقانون المدني، دار الكتب القانونية، مصر، 

الفكر الجامعي، الاسكندرية عبد الحكيم قودة، الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيرية، دار _
 .2114مصر، 

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الإلتزام بوجه _
 .عام، مصادر الإلتزام، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان

دراسة -نيةالإلكترو عبد الرؤوف حسن أبوالحديد، الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة _
 .2111، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، 2113طبعة -مقارنة

  .2114عبد الرزاق دربال، الوجيز في النظرية العامة للإلتزام، دار العلوم، الجزائر، _  
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ان، الأمعبد القادر العرعاري، مصادر الإلتزامات، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية، دار _  
 .2111الرباط، الطبعة الثالثة، سنة 

عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواريي، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقانون، _  
 .2114، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر، 1الجزء 

-_عبد اللطيف عوض محمد القرني، نظرية السببية في المسؤولية بينالفقه الإسلامي والقانوني
 .2116، منشورات الحلبي القانونية، لبنان، -دراسة تأصيلية مقارنة

ات ، ديان المطبوع-دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة-_عوابد عمار، نظرية المسؤولية الإدارية
 .1111الجامعية، الجزائر، 

علي فيلالي، الإلتزامات الفعل المستحق للتعويض،موفم للنشر،الجزائر،الطبعة الثالثة،سنة _
2115. 

_فتحي عبد الرحيم عبد الله، دراسات في المسؤولية التقصيرية نحوالمسؤولية الموضوعية، 
 .2114منشأة المعارف، الاسكندرية مصر، 

، دار الجامعة الجديدة، مصر، -دراسة مقارنة-_ شهيدة قادة، المسؤولية المدنية للمنتج 
2112. 

ة وتطبيقية دراسة تحليلي-ات تعويض المتضرر_كريم بن سخرية، المسؤولية المدنية للمنتج وآلي
، دار الجامعة 2111في ضوء أحكام القانون المدني وقانون حماية المستهلك وقمع الغش، لعام 

 .2113الجديدة، مصر 
، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، -مصادر الإلتزام-محمد شنب، دروس في نظرية الإلتزام_

 .1122-1126دار النهضة العربية، سنة 
محمد ناصر الرفاعي، الضرر كأساس للمسؤولية المدنية في المجتمع المعاصر، دار النهضة _

 .1121العربية، القاهرة مصر، 
، -دراسة مقارنة-مسعود شيهوب، المسؤولية عن المخاطر وتطبيقاتها في القانون الإداري _  

  .2111ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 
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 .2111القانون المدني، منشوران الحلبي الحقوقية، لبنان،  مصطفى العواجي،_  
_محمود جلال حمزة، العمل غير المشروع بإعتباره مصدر للإلتزام، القواعد العامة و الخاصة، 

بوعات ، ديوان المطدني المصري والمدني الفرنسيالمدني السوري والم دراسة مقارنة بين القانون 
 .1115الجامعية، 

_مقلاتي منى. مطبوعة بيداغوجية بعنوان: الأسس الجديدة للمسؤولية المدنية. محاضرات   
.كلية الحقوق والعلوم السياسية.قسم العلوم LMDأُلقيت وقُدمت إلى طلبة السنة الأولى دكتوراه 

 .2122-2111قالمة.سنة  1145ماي  1القانونية.جامعة 
وضوعي لمسؤولية المنتج في التشريع الجزائري، _مسعودي يوسف، أرجيلوس رحاب، الإتجاه الم

 .كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أدرار
 

 ثالثا: المقالات
 أ.مقالات المجلت العلمية

_محمد الامين نويري، رشا مقدم، خصوصية المسؤولية المدنية المستحدثة للمنتج في ظل 
الصدى للدراسات القانونية مكرر من القانون المدني الجزائري، مجلة  141المادة 

 .111، ص 2121والسياسية/العدد الثامن/سبتمبر
 .215.ص 2121نوفمبر ،2العدد ، المجلد السابع، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن  _
، العدد الثاني، 2مجلة القانون العام الجزائري، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية، المجلد  _

 .2121نوفمبر 
_برابح يمينة، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية، جامعة غليزان، الجزائر، مجلة القانون 

 .212، ص2121العام الجزائري والمقارن، المجلد السابع، العدد الثاني، نوفمبر
 ب.المداخلت ضمن الملتقيات:

،المسطرة 2الفقرة  141تقييم نص المادة  جبار رقية، المسؤولية التقصرية عن تهدم البناء، _  
 .كلية الحقوق والعلوم سياسية جامعة محمد بوقرة بومرداس الجزء الثاني، الإجرائية،



81 
 

_صالح اعماره، ،الخطأ المفترض كأساس للمسؤولية التقصيرية في التشريع الجزائري، مسطرة 
ل، و إجرائية، مختارات من أشغال الملتقى الوطني حول مستقبل المسؤولية المدنية،الجزء الأ

2121. 
_قونان كهينة، مسؤولية المنتج الموضوعية إحلال لمسؤولية قائمة على إثبات عيوب المنتجات 
محل المسؤولية قائمة على إثبات خطأ المنتج، المسطرة الإجرائية، مختارات من أشغال الملتقى 

ية، جامعة سالوطني حول مستقبل المسؤولية المدنية، الجزء الثاني، كلية الحقوق والعلوم السيا
 .2121،مولود معمري، تيزي وزو

بلعابد نادية، النظرية الموضوعية وتأثيرها على المسؤولية الخطئية في قانون الإستهلاك، _  
المسطرة الإجرائية، مختارات من الملتقى الوطني حول مستقبل المسؤولية، الجزء الثاني، جامعة 

 .2121امحمد بوقرة، بومرداس،
 التخرجرابع: رسائل 

 الماجستير: مذكراتأ/ 
نظرية المخاطر كأساس قانوني للمسؤولية الإدارية من دون خطأ وتطبيقاتها في ، عوفي محمد_

لالي الجي، كلية الحقوق ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، القانون الجزائري 
 .2111-2111س، السنة الجامعية سيدي بلعبا،اليابس

 الدكتوراه:ب/ أطروحات 
دراسة في القانون المدني المصري مقارنا للقانون -المسؤولية عن الأشياء، محمد لبيب شنب_  

 .1152،القاهرة مصر، وكتبة النهضة العربية، دولة، أطروحة دكتوراه ، الفرنسي
دراسة مقارنة في كل من -المسؤولية المدنية عن الأجهزة الطبية، محمد حاتم صلاح الدين_  

 .1116،مصر، جامعة عين الشمس، كلية الحقوق ، رسالة دكتوراه ، -وفرنسامصر 
نظرية دراسة تحليلية ل-)الإعفاء من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات الدسوقي إبراهيم_  

جامعة عين  ،كلية الحقوق ، رسالة دكتوراه ، السبب الأجنبيفي الفقه والقضاء المصري والفرنسي
 .1125سنة ، شمس
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 .أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في-دراسة مقارنة-المسؤولية المدنية للمنتج، قادة_شهيدة 
 .2115-2114كلية الحقوق.السنة الجامعية -تلمسان-القانون الخاص.جامعة أبي بكر بلقايد

أطروحة لنيل درجة دكتوراه في ، عمر بن الزبير، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية_  
 .2116/2112سنة ،1جامعة الجزائر ، فرع قانون خاصكلية الحقوق سعيد حمدين، القانون 

ل شهادة أطروحة لني، التوجه الموضوعي للمشرع الجزائري في المسؤولية المدنية، ثابت دنية_  
السنة -لةالمسي-جامعة محمد بوضياف، كلية العلوم القانونية والسياسية، الدكتوراه في الحقوق 

 .2122-2121الجامعية 
_أمين قردي، المسؤولية الموضوعية في القانون الوضعي الجزائري، أطروحة لنيل شهادة   

الدكتوراه في الحقوق تخصص القانون الأساسي الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .2112/2111مستغانم، السنة الجامعية 

 ج/ مذكرات الماستر:
دراسة -أحكام الخطأ في المسؤولية المدنية وفقا للقانون المدني الجزائري  نقماري حفيظة._  

.مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون أساسي -مقارنة
-2115.سنة -مستغانم-العلوم السياسية.جامعة عبد الحميد بن باديسو خاص.كلية الحقوق 

2116. 
مذكرة  ،التعسف في إستعمال الحق في التشريع الجزائري ، تبوكموش نيسا، بومنير وهيبة_  

 القانون الخاص الشامل. تخصص، شعبة القانون الخاص، لنيل شهادة الماستر في الحقوق 
العلوم السياسية.قسم القانون الخاص.سنة و جامعة عبد الرحمان ميرة.بجاية.كلية الحقوق 

2112/2113. 
دراسة مقارنة بين -المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن المنتجات المعيبة أحمد معاشيو._  

  _.2113. 1القانون الجزائري.مذكرة ماستر.كلية الحقوق.جامعة الجزائرو القانون الفرنسي 
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 22 ................................................................................................ ثانيا: المبدأ المطلق الخطر المستحدث

 44 ................................................................................ المطلب الثالث : أحكام المسؤولية الموضوعية

 20 ..................................................................................................................... : الضررالفرع الأول

 20 ..................................................................................................................... أولا: تعريف الضرر

 25 ..................................................................................................................... ثانيا: شروط الضرر
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 22 .............................................................................................................. الفرع الثاني: الفعل الضار

 24 ..............................................................................فرع الثالث: العلقة السببية بين الضرر والفعل الضارال

 24 ............................................................................................................ أولا: تعريف العلقة السببية

 21 ......................................................................................... ثانيا: العلقة السببية وفقا للمسؤولية الذاتية

 22 .................................................................................... ثالثا: علقة السببية وفقا للمسؤولية الموضوعية

 61 ..................................................................................... المبحث الثاني: المسؤولية المستحدثة للمنتج

 64 .................................................................................. المطلب الأول: مفهوم مسؤولية المنتج وتطورها

 12 ............................................................ المطلب الثاني: مجال تطبيق المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة

 20 .............................................. المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة من حيث الموضوعالفرع الأول: مجال تطبيق 

 20 ..................................................................................................................... أولا: مفهوم المنتوج

 21 ........................................................................................................ ثانيا: مفهوم العيب في المنتوج

 22 ............................................................................................................................ ثالثا: الأضرار

 20 ............................................ الفرع الثاني: مجال تطبيق المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة من حيث الأشخاص
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 27 ......................................................................................................................... ثانيا: المضرور

 42 ......................................................................................... المطلب الثالث: نظام مسؤولية المنتج
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 02 ....................................................................... الفرع الثالث: العلقة السببية بين العيب في المنتوج والضرر
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 41 .................................................................................................................... قائمة المراجع

 

 
 

 


